
  هل أنت مذنب؟
  

يѧѧف يѧѧدافع عѧѧن نفѧѧسه إذا وجѧѧد نفѧѧسه يومѧѧاً فѧѧي    هѧѧل ضѧѧروري وهѧѧام أن يعѧѧرف الإعلامѧѧي آ  
  !مواجهة الإدعاء العام والقضاء؟

  
وآخѧѧѧرون يعتقѧѧѧدون أن هѧѧѧذا أمѧѧѧر منѧѧѧوط .. سѧѧѧؤال قѧѧѧد لايجѧѧѧد بعѧѧѧض الإعلاميѧѧѧين أهميѧѧѧة لѧѧѧه 

آون أآثѧر مѧن     ولكن الذين جربѧوا المثѧول أمѧام سѧلطات التحقيѧق والقѧضاء يѧدر               .. بالمحامين  
  !غيرهم أهمية ذلك؟

  
وفѧي أحيѧان آثيѧرة يخѧسر الѧصحفيون قѧضاياهم لأنهѧم لѧم                " .. الفهلوة"أمام القضاء لا تجدي     

  .يحسنوا الدفاع عن أنفسهم
  

أمام المدعي العام وفي المحكمة يجب أن تملك معرفة قانونية أساسية تساعدك علѧى اختيѧار                
  !وتقف خلف القضبان" طةور"الكلمات المناسبة حتى لاتجد نفسك في 

  
  سؤال سيطرح عليك حين تقام ضدك دعوى قضائية؟.. هل أنت مذنب 

  
وقبل .. لك الحجة القانونية التي تعزز موقفك       ، يجب أن تم    فقط ولايمكن أن تقول غير مذنب    

  !آنت أقف حائراً لا أعرف ماذا أقول في مواجهة الاتهامات؟سنوات 
  

والحال الآن تغير ليس معي وحدي بل مѧع مئѧات مѧن الѧصحفيين ممѧن شѧارآوا فѧي برنѧامج                       
  .الحماية القانونية الذي بدأناه منذ ست سنوات

  
لحة المѧص فأؤآد أن ما قمت بѧه يѧستهدف          ..  عما آتبته  دافعالآن أقف أمام القضاء بكل ثقة لأ      

لشخѧѧѧصيات العامѧѧѧة للنقѧѧѧد العامѧѧѧة وينѧѧѧدرج فѧѧѧي إطѧѧѧار النقѧѧѧد المبѧѧѧاح، وأشѧѧѧرح أهميѧѧѧة تقبѧѧѧل ا 
  .والمساءلة

  
برنامج الحماية القانونية أصبح اليوم يستأثر باهتمام المؤسسات الدولية المدافعѧة عѧن حريѧة               
الإعѧѧلام بمѧѧا حققѧѧه مѧѧن نقلѧѧة نوعيѧѧة فѧѧي وعѧѧي الѧѧصحفيين بالتѧѧشريعات وبآليѧѧات التعامѧѧل مѧѧع    

  .إجراءات المحاآم والتقاضي
  

" .. آيѧف تѧدافع عѧن نفѧسك أمѧام القѧضاء           "تحѧت عنѧوان     والدليل الذي نقدمه اليوم للصحفيين      
استمرار في تعميق وإشاعة الثقافة القانونية وتأآيد جديد على أولوية التزامنا في الدفاع عن               

  .الإعلاميين وأمنهم وحريتهم
  
  

  نضال منصور 
 رئيس المرآز 



 ١

  مركز حماية وحرية الصحفيين 

 
  

  

  
 في آيف تدافع عن نفسك أمام سلطات التحقيق

  ؟جرائم الصحافة والنشر
  لمساعدتهم في تقديم دفاع قانوني منضبط في قضايا النشر دليل للصحفيين 

  

  

  

  نجاد البرعي 

  محام بالنقض 

  رئيس مجلس إدارة جماعة تنمية الديمقراطية

  

  

  

  

  إهداء 



 ٢

يؤمنون بأن السماء هي حدود حرية الصحافة، ويعملون من اجل ان يتحول هذا إلى هؤلاء الذين 

  .الحلم إلى حقيقة، اهدي هذا الدليل 

  .نجاد 

  

  شكر 

يشكر واضع النص الأصدقاء والزملاء المحامي الدكتور فوزي حتحوت نائب رئيس مجلس إدارة 

ولية في تحديد اتجاهات القضاء الجمعية المصرية لنشر الوعي القانوني على قيامة بالمعاونة الأ

الأردني، والمحامي الأستاذ  اهاب سلام مدير وحده العمل الميداني بجمعية حقوق الإنسان 

 ليخرج بتلك ة في مراجعة الدليل وتقديم اقتراحات مفيدهلمساعدة السجناء على الجهد الذي بذل

ى ما اكتسبه منه من  شقير عليى، كما يتقدم بالشكر العميق للاستاذ الصحفي يحةالصور

معلومات عن الوضع القانوني للصحافة في الأردن، والأستاذ محمد قطيشات على المناقشات 

التي تمت معه وعلي قيامه بمراجعة الدليل فيما يتعلق بالنصوص القانونية الأردنية، كما يتحتم 

هام العدوان ان اتقدم بشكر خاص إلى الزملاء العاملين في مركز حماية وحرية الصحفيين س

وفتح منصور وهيثم أبو عطية على الجهد الذي بذلوه في العمل من اجل إنجاح برنامج تدريب 

 ٢٠٠١الصحفيين والمحاميين العرب والأردنيين، والذي نفذته مع المركز اعتبار من ديسمبر 

بالشكر والذي تعتبر مادة هذه الدليل جزء من المادة التدريبية التي استخدمت فيه، كما اتقدم 

للصديقين الكريمين فادي القاضي ونضال منصور على توفير الوقت والأجواء المناسبة لأنجاز 

  .هذا العمل، بما في ذلك مناقشة خطته ومحتواه 

  .نجاد 

  

  

  

  

  تقديم



 ٣

 من ١٥ وتنظم المادة ، الصحافة حرة والصحفيون أحرار لا سلطان عليهم إلا لضمائرهم والقانون

 :نأ الأمر فتنص على الدستور الأردني هذا

تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة  .١

 . والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون

 . الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .٢

 . نلا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء إمتيازها إلا وفق أحكام القانو .٣

يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف  .٤

والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة 

 . وأغراض الدفاع الوطني

 . ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف  .٥

ية على الصحفي في التزام جادة الحق عند الكتابة وفي وزن ولكن هذه الحرية تقابلها مسئول    

الكلمات قبل نشرها، فرب كلمة ينبو بها القلم تورد الصحفي ورئيس التحرير مورد الهلاك، ورب 

  .فدح الخسائرأخبر لا يدرك الناشر أثره يصيب البعض ب

 الـسابعة مـن قـانون        وهو ما أكدته كثيرا من احكام القضاء الأردنى عند الإشارة لنص المادة           

اداب مهنة  المطبوعات، فقد وجدت المحاكم الأردنية ان المادة السابعة من قانون المطبوعات تجعل             

  :الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفى وتشمل تلك الآداب والأخلاق 

  .احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة -أ

  .ة الفكر والرأي والتعبير والأطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء اعتبار حري-ب

  .التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية -ج

الأمتناع عن نشر كل ما من شأنة أن يثير العنف أو يدعو الى اثارة الفرقة بين المواطنين بـأي                   -د

  "١.شكل من الأشكال 

                                                           
 نافئ إست:وراجع في هذا أيضاً .  كمة بداية جزاء عمان غير منشور ، مح٣١/٣/٢٠٠٣الصادر في   ٢٨٧١/٢٠٠١ القضية رقم - 1

 لا بد من توافر ركنيها ٧ و حتى تقوم جريمة مخالفة المادة ... "، إذ ذهب إلى أنه ١٤/٤/٢٠٠٤الصادر بتاريخ ، ٢٠٠٤لسنة٣٨٢عمان،
 و نزاهة في عرض المادة الصحفية و أن الركن المعنوي المادي و المعنوي و يتمثل الركن المادي لها بنشر ما يشكل عدم توازن و موضوعية

يحفظ لا يتعين أن يعلم مرتكبها بأن ما ينشره لا يحترم الحريات العامة للآخرين و ثفيتمثل بقصد ارتكاب الجريمة مع العلم بأركاا بحي



 ٤

 من الصحفيين يتصورون أنه قد يصعب في كثير من الأحوال أن المشكلة تكمن في أن البعض

الجمع بين الحقيقة المجردة والإثارة المطلوبة، كما قد يكتب البعض مقالاتهم متأثرا برأي مسبق 

في الشخص الذي يتناوله المقال أو الخبر، وفي الحالين فإن ذلك قد يجر الصحفي إلى أن يشتط 

ة أو القوية أو التي تعبر عما يجيش في نفسة من غضب والذي قد في استخدام التعابير غير المتزن

الحقيقية، إلا انه من المهم ان نعرف ان القانون لا يعتد كثير بالباعث الدافع على يكون له بواعثه 

ارتكاب المخالفة القانونية، ولكنة يعتد دائما بقصد الجاني ارتكاب مخالفته ايا كان باعثة على ذلك، 

   .اعث النبيل على تخفيف العقوبة ولكنة لا يصلح سببا للافلات منها قد يصلح الب

ويتضمن هذا الدليل بعض اوجه الدفاع التي يمكن للصحفي ان يستخدمها حال مثوله امام سلطات 

 مدعمه ببعض التحقيق، وبعض قواعد تفسير المقال الصحفي، والأساليب الإنشائية المستخدمة،

اللغة القانونية من ناحية، وايصال المعني إلى المستهدفين به من ناحية احكام المحاكم لتخفيف حده 

ففي كثير من الأحيان يضطر الصحفي لسبب أو لآخر إلى المثول امام المحقق دون أن   .اخري 

يتاح له فرصة الاستعانة بمحام، ومن هنا تأتي اهمية أن يعرف الصحفي بعض من أهم اوجه 

ها  عند مثوله للتحقيق في التهم الأكثر شيوعا وهي السب والقذف الدفاع التي يمكن أن يستخدم

  .ونشر أخبار المحاكمات وغير ذلك

  -:علي انه من المهم وقبل الخوض في التفاصيل لفت الأنتباة إلى امور خمسة  اري اهميتها 

 بعض الأحكام القضائية للتدليل ومحاولة الشرح، وقد  الدليلاننا استخدمنا في هذا .١

ا إلى احكام محكمة النقض المصرية باعتبار ان قضايا القدح والذم في استندن

 ولأن القانون الأردني والقانون المصري ، من ناحيةةالأردن هي قضايا غير مميز

متطابقين من حيث النصوص والدلالات من ناحية ثانية، فضلا عن ان محكمة 

 ١٩٢٤م منذ عام النقض المصرية لها اسهامات في مجال دعاوي النشر بشكل عا

 على اننا ايضا وتتميما للفائده قمنا بالأستفادة من احكام القضاء .من ناحية ثالثة 

الأردني  في القسم الأول من الدليل كما حددنا اتجاهات القضاء الأردني في 

علي ضؤ ما طالعنا من احكام وافردنا لذلك فصلا خاصا –خصوص جرائم النشر 

ه الفكري للقاضي الأردني وعلي اي وجه ينزل ، حتى يعرف الصحفي الأتجا- 

                                                                                                                                                                             
لك المادة الصحفية و مع ذلك تتجه إرادته إلى وازن و موضوعية و نزاهة في عرض تت يمس بحرمة حيام الخاصة و أنه يشكل عدم وحقوقهم 

 " ..هنشر
  



 ٥

احكامه، وهو في تقديرنا امرا لا يقل اهمية عن معرفة النص القانوني، فالنص 

القانوني في النهاية جامد والأحكام هي التي تضفي علية الحياة، وفي سبيل ذلك 

 حكم صادر عن القضاء الأردني في جرائم الصحافة والنشر منذ ٣٢قمنا بتحليل 

 وهي احكام صادرة بشكل اساسي عن محاكم ٢٠٠٣ وحتى نهاية عام ١٩٩٤ام ع

البداية والتي على الرغم من اهميتها واهمية ما ترسية من مبادئ لا تحظي في 

وقد شملت الأحكام التي خضعت للتحليل على خمسة . الغالب باهتمام الباحثين 

 الصحفي ورئيس عشر حكما صدرت بالبراءة، وستة احكام قضت بالغرامة على

التحرير أو احدهما، وثمانية احكام قضت بحبس الصحفي أو رئيس التحرير وحكم 

واحد قضي بعقوبة الحبس واوقف تنفيذها، وأحكام ثلاث قضت بتعويض 

 .   للمضرور، وأخيراً حكم قضي بإغلاق الصحيفة لمدة شهرين

 هنا معناه أن أن  الدفاع الأهم للصحفي هو حسن نيته حال النشر، وحسن النية .٢

الصحفي لم يقصد غير المصلحة العامة كهدف من النشر، وهذا الأمر رغم انه 

من قبيل البواعث التي لا اثر لها في الركن المعنوي في الجريمة بشكل عام إلا 

  .انه يؤثر في مدي المسئولية في جرائم النشر 

ا إذ كان الصحفي أن اللغة التي يستخدمها الصحفي في الكتابة مهمة جدا لمعرفة م .٣

، وكثير ما يستخدم ٢يقصد التشهير بشخص معين أم انه يتغيا المصلحة العامة

الصحفيون ما يعرف بالمعاريض وهي حيل لغوية تستخدم لإيصال المعني إلى 

 .القارئ بطريق غير مباشر، وهي متنوعة مختلفة 

لية الصحفي أن أهمية الخبر للجمهور والهدف من النشر كلها امور تقلل من مسئو .٤

أو تزيد منها حسب الأحوال، فكلما كان موضوع الخبر أو المقال عاما ويهم 

                                                           
 الظنين لم يبدى في مقالته أى رأى أو تعليق حول نفس الواقعة انما كانت بمثابة                " وهو ما أكده القضاء الأردنى حين ذهب إلى أن           - 2

العبارات التى استخدمها الظنين في مقالتـه       توجيه عبارات إلى المشتكى بسبب ما قام به من أعمال بسبب وظيفته كما تجد المحكمة بأن                 
وبذلك تجد المحكمة من خلال استعراض الشروط السابقة اا غير متوافرة في هذه الدعوى               .عن نطاق العبارات الملائمة والمألوفة    تخرج  

ن العقوبات وكافة التـشريعات     وان حق النقد والذي يندرج في إطار حرية التعبير قد تجاوز الحدود التى كفلها قانون المطبوعات وقانو                
المعنية بحرية الرأى والتعبير يضاف إلى ذلك بأن الظنين في مقالته ومن خلال البينة الدفاعية لم يبدى في مقالته أى رأى أو تعليق حـتى                         

كمـة  ، مح ٢٥/٧/٢٠٠٠، الصادر بجلـسة     ١٩٩٩لسنة  ٢٠٧٤القرار رقم     ".  يستهدف المصلحة العامة  يستدل من خلاله بأنه كان      
  .بداية جزاء عمان



 ٦

الجمهور وذو هدف محدد ومشروع، كلما قلت مسئولية الصحفي عما يتضمنه من 

 .قذف وسب أو تشهير والعكس صحيح

 خاصة - انه  كلما تقدم الصحفي إلى التحقيق وفي يده دليل على صحة ما نشر .٥

  .  كلما  زاد ذلك من فرص تبرئته –ص العام أيا كان عند نقد الشخ

ان المادة التي يضمها هذا الدليل قد استخدم اغلبها كمادة تدريبية في عدد من الدورات التي نظمها 

مركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن لكلا من الصحفيين والمحامين سواء كل قطاع منهما على 

  .ائده في الوقت الذي نفذت فيه حده أو في دورات مشتركة اعتبرت ر

انني  لا يمكن ان اختم هذه المقدمة القصيرة بغير كلمة شكر لمركز حماية وحرية وعلي ذلك ف

، والأشقاء العاملين ضمن الصحفيين بالأردن وفي القلب منه الصديق العزيز نضال منصور

مع العربي، وهم  والذي اتاح لي خبره التعامل مع قطاعين من اهم قطاعات المجتصفوفه،

الصحفيين والمحامين الأردنيين، واللذين تعلمت منهم الكثير وارجو ان اكون قد افدتهم بقدر ما 

  .استفدت منهم 

  .واالله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل، ولو شاء لهدانا اجمعين 

  نجاد البرعي 

   .  ٣/١٢/٢٠٠٤القاهرة في 

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 ٧

ةمقدم  
  قبل ان تقرأ

   العمل الصحفي وأصولهمحددات

داء المهني  والجدل مستعر داخل المجتمعات المختلفة حول ضرورة ضبط الأ١٩١٨منذ عام 

للصحافة، وحين كان الصحفيين يشكون في في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى من 

وزات  كان المجتمع يشكو من تجا جور وتحكم ملاك الصحف،ظروف العمل المتدنية وقلة الأ

كثيرة واكبت انتشار الصحف، وتنوعها، وركضها السريع خلف الأرباح المالية بقطع النظر عن 

  .الوسائل التي يتم بها تحقيق تلك الأرباح 

 بتكليف من الاتحاد الدولي للصحفيين الذي كان ١٩٢٨وفي تقرير لمكتب العمل الدولي نشر عام 

من " خلص إلى انه " ين حول العالم ظروف عمل الصحفي" قد أنشئ في ذلك الوقت حول 

الضروري أن يحصل العاملون في الصحافة على الأجر الذي يجعل الحياة سهلة، وان ينعموا بشئ 

إن " ، على أن التقرير ذاته قد تضمن ايضا "من الأمان والحماية يجعلهم قادرين على أداء مهامهم 

أحوال الصحفيين والتي اجمع الصحفيين انشاء محاكم مهنية متخصصة للنظر في السلوك المهني و

  ".على انشائها سوف لا يكون امرا صعبا 

ورغم أن انشاء محاكم مهنية كان مطلبا صحفيا مثلة مثل الأجور، إلا أن السنوات الخمس التالية 

 شهدت صعوبات كثيره لعمل تلك المحاكم كانت تبدأ دائما من الصحفيين واللذين ١٩٣٣- ١٩٢٨

ع اية قيود مهنية على طريقة تناولهم للموضوعات التي ينشرونها قيدا على كانو يعتبرون وض

  .حرية الصحافة 

  شهدت تغيرات هامة، فقد ازدادت تجاوزات الصحف حتى ١٩٥٤– ١٩٣٣العشرون عاما التالية 

اصبح امام الصحفيين انفسهم خيارين وهما، اما القبول بوضع ضوابط اختيارية على طريقة 

  .ة الصحفية، أو القبول بضوابط قانونية صارمة تخضع في الغالب لمعايير غير مهنيةتناولهم للماد

 والذي كان يميل إلى ١٩٥٢، وعقب إعادة إنشاء الاتحاد الدولي للصحفيين عام ١٩٥٤وفي عام 

المعايير المهنية صدر إعلان بوردو وقت انعقاد المؤتمر الثالث الاتحاد، والذي إعلان واجبات 

استعمال طرق غير صحيحة للحصول على " والذي يمنع " فرانسوا جبير" لصادر عن الصحفيين ا

المعلومات، أو الصور أو المستندات، وقبول اية هبات أو كافئات بسبب النشر ايا كانت، أو حجب 

  ".المعلومات أو نشرها بشكل غير صحيح أو غير كامل 
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ك الضوابط في سبيل تقوية التزام واليوم فقد طورت كثير من روابط واتحادات الصحفيين تل

أن الهدف من الصحافة وحريتها في حقيقة الأمر هو خدمة مصالح  .الصحفيين بواجبات مهنتهم 

المجتمع وافراده وضمان حصولهم على معلومات صحيحة عن الطريقة التي يحكمون بها وضمان 

يمكن تحقيقها كلها بغير استطاعتهم تكوين اراء صحيحة عن الموضوعات المختلفة، وهي امور لا 

  .التزام صارم باداب المهنة وضوابطها 

في عجالة سريعة يمكن لنا أن نحدد الخطوط العريضة لأية ضوابط مهنية في الصحافة على النحو 

  -:التالي 

حماية الجمهور من أي استعمال لأجهزة الأعلام يترتب علية الأساءة اليهم أو استخدامها  •

  .في الدعايه المستتره 

  .حماية الصحفيين من العمل باية طريقة ضد ما تملية عليه ضمائرهم  •

الأحتفاظ بجميع قنوات الأتصال مفتوحة من اعلي ومن اسفل، من اعلي بتأكيد أن  •

الصحفيين لديهم مدخل مفتوح في كل وقت للحصول على المعلومات، ومن اسفل بتمكين 

  . سواء اكانوا مؤيدين أو معارضين المواطنين من ايضاح ارائهم من خلال اجهزة الأعلام

 في الصحف بشكل عام مشكلات مهنية يمكن القول انها قد اصبحت شائعة هناك  فإن في ظنناو

  - :علام  وهي لإاووسائل 

  .عدم توثيق المعلومات،عدم مراعاة الدقة في نشرها، وعدم الالتزام بحق الرد أو التصحيح •

  .ره أو مبالغ فيها نشر اخبار مجهلة،، أو نشر الوقائع مبتو •

  .عدم احترام الحياة الخاصة للمواطنين  •

عدم احترام الأديان أو العقائد أو الدعوة إلى التمييز القائم على الدين أو الجنس أو اللون ن  •

  .أو اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية

  .نشر الصور الفاضحة أو استخدام ألفاظ مبتذله •

  . بشكل عام عدم مراعاة أدبيات نشر الجريمة •

  .عدم التمييز بين التحرير والإعلان  •
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  .٣القيام بأعمال جلب الإعلان أو تحريره  •

عدم توثيق المعلومات،عدم مراعاة الدقة في نشرها، وعدم الالتزام بحق الرد :المشكلة الأولي 

  .أو التصحيح 

لصحفي أن لا لا يمكن تصور قيام صحافة حرة بغير حرية لتدفق المعلومات، فالقول بان على ا

ينشر معلومات غير موثقة أو غير دقيقة معناه اولا أن نضمن للصحفي نفسة الحق في الحصول 

على المعلومات من مصاردها، فالمعلومات الدقيقة والكاملة من مصادرها في الأمور المتعلقة 

مات في بالصالح العام هي من الوسائل التي تمكن الحمهور من معرفة الطرق التي تسلكها الحكو

  .الحكم، وتمكنها من محاسبة تلك الحكومات والمؤسسات والمنظمات وكل من بيدهم السلطة 

أن المتابعة النشطة للحقائق التي تعني الصالح العام وكشف النقاب عنها، يعتبر من معايير الحكم 

على القدرات المهنية للصحفي، فدور الصحفي هو التنقيب عن تصرفات جميع القائمين على 

السلطة ويفضحها كلما كانت هناك إساءة لاستخدام السلطة أو قصور في الكفاءة أو الفساد أو اية 

  .٤انحرافات اخري 

ل عليها بطريقة صعلي أن تلك المتابعة النشطة لا يمكن أن تكون بغير توثيق للمعلومات التي يح

 ضرورة اشارة تطمئن القارئ إلى انه يبني حكمه على معلومات صحيحة، ويترتب على ذلك

الصحفي إلى مصدره إلا في حالة طلب المصدر اغفال ذكر اسمه أو احاطته بنوع من السرية، 

ولكن حتى في هذة الحالة لا بد من أن يتأكد الصحفي من سلامة المصدر، أو من الوثائق 

  .والمستندات التي يستقي منها المصدر معلوماته 

 فكثير هن الأكثر اهمية أن يثق الصحفي في مصدر هو أمر هام، ولكهأن حماية الصحفي لمصدر

من المعلومات المغلوطة يجري دسها على الصحفيين من مصادر غير موثوق فيها، كما أن 

الصحفي الذي يصر على حماية مصدره علية أن يدرك انه هو شخصيا سوف يكون هدفا للعقاب 

فيما لو تبين أن المعلومات غير صحيحة أو غير مكتملة الصحة
٥
ولا يجوز للصحفي أن ينشر  .

                                                           
   .١٩٩٨ مشروع تقرير الس الأعلى للصحافة في جمهورية مصر العربية عن الممارسة الصحفية في مصر مارس سبتمبر ٣
 الفصل الخامس حقوق الصحفيين وواجبام مترجم إلى العربية – الجزء الرابع – التقرير النهائي للجنة الدولية لدراسة مشكلات الأتصال ٤

  . دراسة غير منشورة – الس الأعلي للصحافة بجمهورية مصر العربية –ور في دراسة حول مواثيق الشرف الصحفي ومنش
على المطبوعات احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع " من قانون المطبوعات والنشر الأردنى ٥ وهذا ما أكده  نص المادة - ٤

لا بد من توافر "وأكد القضاء الأردني في ذات السياق انه  ."ة وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلاميةمبادئ الحرية والمسؤولية الوطني
ثل بنشر ما يخالف الحقيقة و لا يحترمها و الركن المعنوي و يتمثل بقصد ارتكاب الجريمة مع العلم بأركاا بحيث يتعين أن تمالركن المادي الم
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المعلومات بشكل متحيز، فالمعلومات تنشر كما هي، وفي اطار الظرف الزماني و المكاني الذي 

افرزها، وعند نشر معلومات عن واقعة مثلا فان الصحفي يلتزم بنشر الظرف الزماني والمكاني 

 ظروف وصحيحة أن التي تمت فيه، لان بعض المعلومات والوقائع تعتبر خاطئة أن تمت في

  .كانت في ظروف أخرى

كما لا يجوز للصحفي ايا كان العذر الوصول إلى المعلومات عن طريق غير شريف أو غير 

مشروع، فلا يجوز له سرقة المعلومات، أو نسخعها بطريق التلصص ودون معرفة حائزها، كما 

ر حجبها مثل لا يجوز له أن ينشر معلومات يكون في نشرها ضررا اكبر بكثير من ضر

المعلومات التي تتعلق بالأمن أو تلك التي تخص تحركات القوات المسلحة أو تدريباتها في وقت 

  .الحرب 

علي اننا لا يمكن اغفال أن عدم توثيق المعلومات لا يرجع فقط إلى عدم استطاعة الوصول 

شاعات واستهلاكها اليها،ولكنه يعود بالأساس إلى الرغبة في زيادة التوزيع عن طريق ترويج الإ

من قبل القراء، فكثير من نشر المعلومات غير الموثقة ترجع إلى رغبة الصحف في مناقشة 

موضوعات ذات طبيعة تتسم بالإثارة، وهو الأمر الذي قد لا نوفره الموضوعات الحقيقية ذات 

  .المعلومات الموثقة 

اء وهو حق الرد والتصويب، ويرتبط بضرورة نشر المعلومات الموثقة حق هام من حقوق القر

وحق الرد ليس حقا لكل من له اراء مخالفة لموضوع المقال أو التعليق أن يرد علية، ولكن حق 

  -:الرد يثبت فقط في حالتين 

هو حق من تناوله المقال أو التعليق أو الخبر في الرد على ما جاء فيه عنه، ولكن  : الحالة الأولي

د في حدود المساحة التي نشر فيها الخبر أو التعليق من هذا الحق مشروط بان يكون الر

ناحية،وإلا يكون الرد ذاته متعارضا مع آداب مهنة الصحافة بان يتعرض بالقذف أو السب 

  ٦.الخ .…للمحرر ذاته أو آخرين، أو أن يؤدي إلى إذكاء نزعات التعصب الديني أو الطائفي 

                                                                                                                                                                             
الصادر ٢٠٠٤لسنة٣٨٢ عمان، نافئإست." يحترم الحقيقة و يخالفها و مع ذلك تتجه إرادته إلى نشره لا ه ما يتم نشريعلم مرتكب الجريمة بأن

 .١٤/٤/٢٠٠٤بتاريخ 
 في مصر علي سبيل المثال يعتبر نشر حق الرد والتصويب التزاما قانونيا وليس أخلاقيا فقط فيتعين علي الصحيفة أن تنشر الرد إذ لم يجاوز ٦

حة التي نشر فيها الخبر، وهي ملزمة أيضا بالنشر حتى لو تجاوز الرد هذه المساحة ما دام طالب الرد مستعد لسداد قيمة الفرق وفقا المسا
  .لتعريفة الإعلان بالصحيفة، ويعاقب رئيس التحرير الذي يمتنع عن نشر الرد بالحبس 
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ير الدقيقة أو غير الصادقة، وهي حالة من حالات حق هي حالة تصويب البيانات غ : الحالة الثانية

الرد المتاح لكل من تحت يدهم معلومات أو بيانات صحيحة تكشف عن عدم دقة ما سبق نشرة من 

، وهو شئ أشبه بدعوى الحسبة ٧بيانات، فحق الجمهور في المعرفة مقدم على أية حقوق أخرى

 عن أحد حقوق االله تعالي التي يري إنها قد في الشريعة السلامية التي تتيح لي مسلم الدفاع

  .   تعرضت للانتهاك 

  .نشر أخبار مجهلة، أو نشر الوقائع مبتورة أو مبالغ فيها : المشكلة الثانية 

 يعتبر نشر أخبار مجهلة أو نشر وقائع مبتورة وغير صحيحة من اشد المخالفات لمبادئ آداب 

 غير المستند لمعلومات واضحة المصدر ولكنه الغير مهنة الصحافة والخبر المجهل ليس هو الخبر

معروف محله، بمعني آخر الغير معروف من يتناوله الخبر، فكثير من الصحفيين يعمدون إلى 

التعمية على من يتناوله الخبر للوصول إلى هدفين الأول الإفلات من عقاب القانون فيما إذ تضمن 

خصوصية، أما الهدف الثاني فهو تفويت حق الرد الخبر قذفا أو سبا أو انتهاكا للحق في ال

والتصويب، فما دام من يتناوله الخبر غير معروف بشكل مؤكد فان إلزام الجريدة باحترام حق 

ويرتبط بما تقدم نشر الوقائع بصورة مبتوره أو مبالغ فيها، ففي كثير  .الرد لا يكون بدوره ملزما 

ديدة بنشر واقعة عادية بعناوين صاخبة أو مبالغ فيها من الأحيان تعمد الصحف إلى الإثارة الش

  .لزيادة التوزيع، كما أن بعض الصحف تعمد إلى نشر الوقائع مبتورة وغير كاملة للسبب نفسة 

  .عدم احترام الحياة الخاصة للمواطنين : المشكلة الثالثة 

ياة الخاصة حتى إن لكل فرد الحق في احترام حياته الخاصة فلا يجوز للصحافة اقتحام الح

للشخصيات العامة، متي ما كانت تلك الحياة الخاصة لا تؤثر بشكل أو بآخر في تأدية أعمالهم، أو 

فعندما ينشر خبر عن لا عب كرة قدم دولي  .في الطريقة التي يؤثرون بها في مجريات الأمور 

ه في الخصوصية باعتبار أن مثلا بأنه دائم السهر في الملاهي الليلية، فان هذا لا يكون انتهاكا لحق

المحافظة على مستواه البدني والمهاري أمر يخص كل المهتمين بكرة القدم، وقد يؤثر كثير أو 

قليلا بسلوكه هذا في المجتمع، ولكن ماذا لو اعتزل اللاعب نفسة كرة القدم وتحول إلى شخص 

  .ته من بعد ؟ هل يجوز متابعة تصرفا– ربما لازال مشهورا ولكنه شخص عادي –عادي 

                                                           
 مرجع سابق الإشارة –النهائي للجنة الدولية لدراسة مشكلات وسائل الاتصال  معايير السلوك المهني الجزء الرابع الفصل السادس التقرير ٧

  .إليه 
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عب مما تهم الجمهور، أو تؤثر للافي تقديرنا فإن الإجابة تكون بالنفي، فما عادت تصرفات هذا أ

  .  فيه 

ولا يمكن تفسير ما سبق لفرض قيود على حرية الصحافة في معالجة شان خاص لشخصيات 

لصحف في التدخل كما لا يتعين استغلال أخطاء ا. عامة إذا كان هذا الشان متعلقا بقاضية عامة 

في الحياة الخاصة للمواطنين لتغذية نزعات معادية لحرية الصحافة وإشاعة مفهوم الاحترام 

المطلق للحياة الخاصة للأفراد من دون تمييز بينهم من حيث مواقعهم، وبغض النظر عما إذا كان 

ياة الخاصة تناول جانب من جوانب هذه الحياة يخدم مصلحة عامة أم لا، فليس كل تناول للح

متعارضا بالضرورة مع الأخلاق والتقاليد المهنية السليمة، ففي بعض الأحيان تكون متابعة شان 

يخص هذا الشخص العام أو ذاك، حتى لو كان متعلقا بصميم حياته الخاصة، مدخلا للفت الانتباه 

عن شخص إلى قضية ذات صلة وثيقة بالمصلحة الدولة أو المجتمع وربما تكون قصة مشهورة 

وفى مثل هذه الحالات يصير تقييد حرية . ما، أو صورة التقطت له، بداية لكشف قضية فساد مثلا 

الصحافة مؤديا للتستر على أوضاع لا يراد كشفها، وهذا التستر اخطر كثيرا من أي أخطاء قد 

   .٨تترتب على الغوص في الحياة الخاصة للشخصيات عامة

 الأديان أو العقائد أو الدعوة إلى التمييز القائم على الدين أو عدم احترام: المشكلة الرابعة 

  .الجنس أو اللون، أو اثارة النعرات العنصرية أو الطائفيه

بشكل عام فان الصحافة والصحفيين لا يمكن أن يكتبوا أو ينشروا ما يشجع على الكراهية أو 

طائفة من السكان على بعضهم البعض، الإنتقام أو تقوية النزعات العنصرية أو الطائفية أو تاليب 

أو الترويج لأفكار معادية لحقوق الإنسان، كما لا يجب على الصحفيين قبول معلومات تؤدي إلى 

  .نشر مثل تلك الأخبار 

ولكن هناك سؤال هام ودائم وهو هل التعرض لممثلي الأديان أو رجالها بشكل عام يعتبر عدم 

ا ؟ إلى أي مدي يكون هناك تطابق بين الدين والقائمين على احترام لها أو لعقائد المؤمنين به

  .شئونه ؟

في التقدير الصحيح الأمور فان رجال الدين أو القائمين على شئون العقائد مثلهم مثل الشخصيات 

العامة التي لا تتمتع بالحماية ضد انتهاك الحق في الخصوصية متي ما كان العمل المسند إليها 

ما يخص الجمهور ويؤثر فيه، ولا يعتبر تناول المسلك الفاسد لبعض ومحل التعليق هو م

                                                           
  ٢٦/٨/١٩٩٨جريدة الحياة بتاريخ –هل لها آخر :وحيد عبد ايد محنة الصحافة العربية .  د٨
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الشخصيات الدينية طعنا في العقائد كما لا يعتبر تناول بعض الفتاوي الدينية التي تصدر عن 

أن القول حتى بتفوق جنس على جنس أو عرق على  على .بعض رجال الدين قدحا في الدين ذاته 

ل الرجال على النساء أو العكس كل ذلك يعد مخالفات لمبادئ عرق أو التمييز بينهم أو تفضي

  .المهنة 

  .نشر الصور الفاضحة اواستخدام الفاظ مبتذله: المشكلة الخامسة 

عتماد على الصور الفاضحة لزيادة التوزيع، كما لا يجوز لها لا يجوز للصحف بوجه عام الإ

المنع على الصحف التي تعلن أنها صحف استخدام الفاظ مبتذله لضمان الإنتشار، ولا يسري هذا 

جنس، فرغم أن تجارة الجنس عن طريق الأعلان امرا غير مستحب، إلا أن فكرة منع الصحف 

من نشر الصور الفاضحة لا دخل لها بقيم الفضيلة ولاكنها موضوع مهني، فلا يجوز لجريده 

م الفاظ ذات طبيعة توحي تدعي انها جريده سياسية أن تدس بين صفحاتها صورا خادشة أو تستخد

بالإثارة، فيجب على كل من يتقدم لشراء صحيفة ما أن يعرف على وجه القطع مضمون مادتها 

  .التحريرية بشكل عام 

  .عدم مراعاة ادبيات نشر الجريمة بشكل عام :المشكلة السادسة 

ها لون من عتبر نشر انباء الجرائم من اهم المواد التي تركض خلفها الصحف فهي في جزء مني

الوان نشر الفضائح، كما أن الجريمة بما تحمله من إثارة تساعد على زيادة مبيعات الصحف، بل 

أن هناك الكثير من الصحف تخصص اكثر من صفحة يومية أو اسبوعية لنشر انباء الجرائم 

  .فضلا عن صدور بعض الصحف المتخصصة في نشر انباء الجريمة

ففي السويد مثلا .رف حول العالم بمسألة نشر الجريمة بشكل عام وقد اهتمت كثير من مواثيق الش

يتعين تجنب الوصف التفصيلي للجرائم أو نشر اسماء وصور المشتبه فيهم، بل انه إذ صدر الحكم 

متضمنا معاقبة الشخص بالسجن لمدة اقل من سنتين سجنا تعين على الصحف عدم نشر اسم 

ية بيانات شخصية تعين في الكشف عن شخصيته، كما توجة المحكوم علية أو مهنته أو عمرة أو ا

لائحة الشرف المهني في السويد إلى عدم نشر التاريخ الشخصي للمتهم وعدم كشف اية جرائم 

يكون قد ارتكبها ولا تتعلق بالجريمة التي يجر النشر عنها، ولا يجب توضيح نوع جنس أو جنسية 

لقضية سواء في عنوان المقال أو الأعلان عن الجريدة المحكوم علية أن لم يكن لذلك أي دخل با

  .ولا يجب الكشف عن اية وجهات نظر سياسية أو دينية في القضيه 



 ١٤

يجب ذكر أسماء المتهمين ولا الشهود خاصة في القضايا الجنسية، كما لا لا وفي النرويج مثلا  

في على عدم نشر صور وفي مصر ينص ميثاق الشرف الصح.يجب ذكر الإدانات السابقة للمتهم 

   ٩.المتهمين الأحداث وعدم إبراز أخبار الجرائم

أن نشر اخبار الجريمة بصورة مبالغ فيها هو بالأساس جريمة وفقا لنصوص قوانين العقوبات في 

بعض البلدان العربية ومنها مصر التي تعتبره تأثيرا على القضاء أو الراي العام لصالح المتهم أو 

لك جريمة ادبية في حق افراد اسرة المتهم اللذين هم ابرياء ولا علاقة لهم بما ضده، ولكنه فوق ذ

فعلة المتهم بشكل مباشر ولكن قد يصيبهم النشر بافدح الأضرار المعنوية بل والمادية أيضا، فضلا 

عن أن في نشر أنباء الجرائم ايضا ما قد يساعد على الترويج لها أو يكشف حتى أن اتجاهات 

  .يها التحقيق ف

  . عدم التمييز بين التحرير والإعلان : المشكلة السابعة 

الصحف هي في النهاية مشروعات ذات طبيعة اقتصادية يتعين عليها أن تحقق أرباحا ليمكن لها 

أن تستمر، ومن هنا تبدوا أهمية الإعلان في دعم الصحف، فلا نتصور أن هناك صحيفة تستطيع 

 التوزيع فقط خاصة في ظاهرة انحسار القراءة وظهور منافذ أن تغطي تكلفة إصدارها من خلال

جديده لتداول الأنباء مثل الإذاعة والتلفزيون، وقد حاولت بعض الصحف ان تستغني عن 

الإعلانات ومن المعروف ان أول تجربة من هذا النوع كانت في الولايات المتحدة الأمريكية حيث 

دلفيا  إصدار أول صحيفة بغير إعلان مستعيضا عنه حاول أحد الناشرين في شيكاغو بولاية فلا

بحصيلة البيع واشتراكات القراء، إلا ان تلك التجربة قد باءت بالفشل حيث اضطرت الصحيفة إلى 

   .  ١٠الاحتجاب بعد وقت قصير من الصدور

على أن الإعلان إن التزم ضوابطه أضحي عنصرا هاما في ضبط الأداء المالي للصحف ومن 

 الضوابط، عدم الخلط بين الإعلان والتحرير خاصة فيما يعرف باسم الإعلانات أهم تلك

إعلانات عن سجاد " المانشستر ايفننج نيوز " التحريرية، وقد حدث في إنجلترا أن نشرت جريدة 

تنتجه إحدى الشركات،  ثم نشرت مع الإعلانات الواضحة إعلانا آخر عن ذلك النوع من السجاد 

علان، فقدمت شكوى ضد الجريدة إلى مجلس الصحافة باعتبار أن نشر المقال دون أن تميزه كإ

بتلك الصورة يولد الاعتقاد بان الجريدة كانت تعرض رأيها الموضوعي في هذا النوع من السجاد 
                                                           

ة بجمهورية مصر العربية  الس الأعلي للصحاف– دراسة غير منشورة – مواثيق الشرف الصحفي عرض لخمسين ميثاقا للشرف الصحفي ٩
  . الأمانة العام–
    ١٤٧ ص ١٩٧٤ الطبعة الثانية – حرية الصحافة وفق تشريعات جمهورية مصر العربية –جمال العطيفى .  د١٠
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بعد أن قامت بالتحقق من المعلومات التي ذكرتها، مما يؤدى إلى تضليل الجمهور حيث ان المقال 

، واتخذ إجراءات عقابية ١١وقد رأى المجلس ان الشكوى مقبولة . لانا تحريريا في حقيقته كان إع

  . ضد الصحيفة

وحتى في ظل وجود القطاع العام في مصر، ستينيات القرن المنصرم كان الإعلان التجاري يشكل 

وسيلة للضغط على الآراء والأفكار، لان بعض مؤسسات القطاع العام كانت تمنع الإعلانات عن 

ف التي تقوم بتوجيه أي نقد إليها، يساعدها على ذلك التنافس الشديد بين المؤسسات الصح

  ١٢. الصحفية في الحصول على الإعلانات 

على أن الأهم من ذلك هو الإعلانات السياسية، وهى إعلانات لا يشار فيها على الإطلاق إلى 

دف إلى الترويج لأفكار سياسية صفتها الإعلانية، و إنما تنشر كأخبار أو مقالات أو دراسات، ته

معينة، أو الدفاع عن شخصيات سياسية محدده لقاء اجر، لا تكون هي نفس الأفكار أو السياسات 

  .التي تدافع عنها الصحف غالبا 

ويعتبر عدم التمييز بين الأعلان والمقال من اشد انواع تضليل القارئ فالمقال يفترض فيه انه رأي 

ن كافة دوافع الأغراء، مما يجعل القارئ يقبل علية، ولذلك تحرص كل لكاتبه يبدية متحررا م

مواثيق الشرف الصحفي على التنبية إلى المواد الإعلانية وإبراز ذلك بشكل واضح وعدم خلط 

   ١٣.الأعلان بالتحرير 

  .القيام بأعمال جلب الإعلان أو تحريره .: المشكلة الثامنة 

شرف الصحفي على عدم جواز أن يعمل الصحفي في أعمال تكاد تجمع كل قوانين أو مواثيق ال

جلب الإعلانات أو تحريرها، ولا يجوز له الحصول على أي مكافأة أو ميزه مباشرة أو غير 

                                                           
   ٨٧، ٨٦ ص ١٩٩٧ قرار مجلس الصحافة البريطاني منشور بالتقرير السنوي للمجلس ١١
 أصول الإعلان في اتمع الاشتراكي – ١٩٦٤ نوفمبر ٧ أكتوبر إلى ٣٠الفترة من من توصيات مؤتمر الصحفيين الذى عقد بالقاهرة في ١٢
    ٤٩ ص ١٩٦٥محمود عساف القاهرة . د

 في مصر تعتبر الصفحات المتخصصة التي تنشرها بعض الصحف في حقيقة امرها صفحات إعلانية رغم انه تبدوا غير ذلك مثل صفحة ١٣
وهكذا، .…اعة وصفحة الصحة والسكان التي تمولها وزارة الصحة، وصفحة البيئة التي تمولها وزارة البيئة مصر الخضراء التي تمولها وزارة الزر

كما يمكن أن تكون معركة المرحوم احمد اء الدين في جريدة الأهرام بشأن نشر إعلانات عن الشيخ شمس الدين الفاسي وعدم تمييزها 
ه الأهرام قد نشرت بعض الأعلانات لصالح الشيخ شمس الدين الفاسي دون ان تضعها في  وكانت جريدواحدة من اهم المعارك الصحفية،

إطار يوضح كنهها، فاعترض علي ذلك الكاتب الصحفي احمد اء الدين في احد مقالاته في الجريده ذاا مما ترتب علية منع عمودة 
  . اقعدته لمدة طويلة قبل وفاته الصحفي اليومي وربما كان ذلك سببا لأصابتة بالجلطة الدماغية التي



 ١٦

 .١٤مباشرة عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات وليس له أن يوقع باسمه على مادة إعلانية 

ممنوع على الصحفي فإن جلبة بطريق الإبتزاز وإذ كان جلب الأعلانات ولو بطرق شريفة امرا 

  .يشكل جريمة جنائية فضلا عن مخالفته لأية قواعد شرف يمكن الحديث عنها 

تقديري فإن محاولة تجنب المشكلات التي اشرنا اليها أو بعضها يمكن دائما ان يساعد على وفي 

ان يستقر "  من المهم  وفي تقديري ايضا انه. دهار حرية الصحافة ويخرس المتربصين بها زا

في وعينا وفي تصرفنا باستمرار ان جوهر حرية الصحافة يتمثل في تدفق حر للمعلومات، ان 

حرية الصحافة لا تتصل  بالألفاظ مهما بلغت درجة عنفها وسخونتها فالحقيقة انه لا رأى حيث لا 

ر كاملة وقائع حدث، وانما تتحقق حرية الصحافة حين تظه إحاطة بوقائع حدث أو دقائق موضوع،

وحين تتجلى فيه أمامنا دقائق موضوع، ساعتها يصبح الرأي الحر حوار بين طرفين  الصحفي 

والعبارة مقتبسة عن " والقارئ، داخل إطار يعرف كل منهما  حدوده، ويلم كل منهما بأطرافه 

  .الصحافي العربي الكبير محمد حسنين هيكل 

  القسم الأول 
  .مام القضاء آيف تدافع عن نفسك ا

يعرض هذا القسم لعدد من اوجة الدفاع التي يعين على الصحفي ان يستخدمها امام سلطات 

التحقيق أو القضاء دفاعا عن نفسة وتتضمن ستة اوجة دفاع يمكن ان تفي بالغرض، على اننا 

 انه قد نؤكد دائما ان الصحفي بحاجة إلى محام متخصص لتقديم العون القانوني الملائم له، والأهم

 دون اخلال –يكون محتاج إلى محام متخصص لمراجعة المادة الصحفية قبل النشر لتنقيتها 

 من بعض العبارات التي يمكن ان تؤدي إلى مسائلة الصحفي أو الناشر مسائلة –بموضوعها 

  .قانونية 

  وجه الدفاع الأول 

  :عدم قبول الشكوى لتقديمه ممن لا يملك ذلك 

  .ديم الشكوي ضد احد المتهمين يعتبر تنازلا منه عن الشكوي في حق الباقيينتنازل الشاكي عن تق

                                                           
 تمنع كل مواثيق الشرف الصحفي بشكل كامل عمل الصحفي في جلب وتحرير الإعلان وعلي سبيل المثال راجع ميثاق الشرف الصحفي ١٤

   . ٢٦/٣/١٩٩٨لجمهورية مصر العربية والذي وافق علية الس الأعلى للصحافة في 



 ١٧

 تعبير المجني عليه  " جرائم القذف والسب هي من جرائم الشكوى  و الشكوى هي عبارة عنف

عن إرادته في أن تتخذ الإجراءات الجنائية الناشئة عن الجريمة و يعني ذلك أن جوهر الشكوى 

  ." ة متجهة إلى إنتاج الآثار الإجرائية إنها إرادة و هي إراد

 ومعني ذلك انه لا يجوز البدء في التحقيق  إلا بناء على شكوى من المقذوف أو وكيلة الخاص 

  .المأذون له بذلك، وبغير هذا لا يجوز التحقيق 

لا يجوز أن ترفع الدعوى "وتنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية المصري على انه 

الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة 

 ٢٧٤ و ١٨٥العامة أو إلى أحد مأموري الضبط لقضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 

 من قانون العقوبات و كذلك في ٣٠٨ و ٣٠٧ و ٣٠٦ و ٣٠٣ و ٢٩٣ و ٢٩٢ و ٢٧٧و 

و لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من علم المجني عليه  ص عليها القانونالأحوال التي ين

  " .بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

تتوقف دعاوى الذم و " من قانون العقوبات الأردني تنص على ٣٦٤وفي الأردن فأن المادة 

 من ٥٢و طبقا لنص المادة ". القدح و التحقير على اتخاذ المعتدى على صفة المدعي الشخصي

القانون يكون لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها 

صفة الادعاء الشخصي إلى المدعي العام أو للمحكمة المختصة وفقا لأحكام المادة  الخامسة 

حقيقها وفقا لنص و متي قدمت الشكوى إلى المدعي العام كان مختصا بت، من هذا القانون١٥

   .٥٣المادة 

، " المتعلقة بالإخبار٢٧تسري على الشكاوى أحكام المادة "   أيضا على أن ٥٤و تنص المادة 

 فهي تنظم طريقة تحرير الإخبار فيقوم بتحرير الإخبار صاحبه أو وكيله أو ٢٧أما عن المادة 

دعي العام و المخبر أو وكيله المدعي العام إذا طلب إليه ذلك و يوقع كل صفحة من الإخبار الم

 ٣٦٥، و يجوز طبقا لنص المادة "و إذا كانوا لا يعرفوا الكتابة فيستعاض عنها ببصمة الإصبع 

من قانون العقوبات  الأردني للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه 

 طلب التعويض من جراء هني عليأي يمكن للمج" بالذم أو القدح أو التحقير من الأضرار المادية 

  ".ما أصابه من أضرار نتجت عن هذا الذم أو القدح أو التحقير

                                                           
تقام دعوى الحق العام علي المشتكي عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع "  علي أن  تنص المادة الخامسة المشار اليها- ١٥

 ".الجريمة أو موطن المشتكي عليه أو مكان إلقاء القبض عليه



 ١٨

و قد قضت محكمة النقض المصرية أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله 

 من قانون الإجراءات هو في حقيقته قيد وارد على حرية ٣الخاص في الفترة المحددة بالمادة 

  ١٦. العمومية في استعمال الدعوى الجنائيةالنيابة 

اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في  ان "كما قضت أيضا في حكم آخر لها 

الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية هو في حقيقته قيد وارد على حرية 

 لا على ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق إقامة النيابة العمومية في استعمال الدعوى الجنائية

الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة و لو بدون شكوى 

  ١٧"سابقة في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون لان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى

ا يتطلب شكوي من المجني علية أو وكيلة الخاص ولما كان تحريك الدعوي أو بدء التحقيق فيه

المأذون له فإن التنازل عنها يعتبر سببا لإنقضاء الدعوي العمومية في تلك الجريمة في كلا من 

 من قانون الإجراءات  الجنائية على انه ١٠ ففي مصر تنص المادةالقانونين المصري والأردني،

ار إليها في المواد السابقة و للمجني عليه في لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المش"

 من قانون العقوبات و في الجرائم المنصوص عليها في ١٨٥الجريمة المنصوص عليها في المادة 

 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة ٣٠٨ و ٣٠٧ و ٣٠٦ و ٣٠٢المواد 

لجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة العامة أو نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة و كان ارتكاب ا

الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي 

  " .و تنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل

جرائم السب من الجرائم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى " و قضت محكمة النقض  المصرية بأن 

ية عنها إلا بناء على شكوى المجني عليه و لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت الجنائ

 من ١٠إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي و تنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل طبقا للمادة 

  ١٨ ١٩٥٤ لسنة ٤٢٦قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 

                                                           
 ١٣٠ ص ٢٣ ق ٣٠ أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٩ - ١٦
 . ق٥٩ س ٨٨٧٧ ط ٤/١/١٩٨٧ و ١٣٨ ص ٤٧ ق ٧ س ٦/٢/١٩٥٦ , ٥٥٢ ص ١٣١ ق ٢١ أحكام النقض س ٦/٤/١٩٧٠- ١٧
 ١٣٧٤ ص ٤٠٢ ق ٦ أحكام النقض س ٢١/١١/١٩٥٥ - ١٨



 ١٩

 من قانون الإجراءات لمن خوله ١٠إجازات المادة " ا يلي وفى حكما اخر قضت محكمة النقض بم

القانون حق تقديم الطلب ان يتنازل عنه في اى وقت الى ان يصدر في الدعوى حكم نهائى 

  .١٩" وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل 

و في حالة تعدد المجني عليهم فإن  التنازل لا يعد صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا 

وى كما أن التنازل عن الشكوي  بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازل بالنسبة للباقين، فإذ كان الشك

المقال أو التحقيق الصحفي محرر من اكثر من صحفي، وتنازل الشاكين عن شكواهم ضد احد 

  .الصحفيين فإن هذا يعد تنازلا عن الشكوي ضد الصحفي الأخر 

إذا كان المدعون بالحق المدني تنازلوا عن اتهام " نه  ففي حكم لمحكمة النقض أكدت فيه على ا

المتهمة التي كانت الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن من اجل تهمة السب والقذف فأن 

مقتضى ذلك امتداد اثر هذا التنازل وهو صريح غير مقيد إلى الطاعن بحكم القانون أسوة بالمتهمة 

التنازل، مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لكلا الثانية أيا كان السبب في هذا 

المتهمين فأذا كان الحكم قد قضى بأداته الطاعن بمقولة أن التنازل لا يشمله لانه لم يكن منصبا 

على اصل الحق في إقامة الدعوى الجنائية ولم يكن متضمنا معنى الصفح، فأنه يكون قد اخطأ في 

 .٢٠" تطبيق القانون 

مفاد ما تقدم ان تنازل الشاكي عن شكواه في مواجهة احد المتهمين في جريمة القذف ينبني علية و

انقضاء الدعوي العمومية ليس فقط ضد الشريك الذي تم التنازل لصالحة ولكن ايضا بالنسبة 

  .لجميع المتهمين الآخريين 

ون العقوبات الأردني  من قان٥٢تنص المادة " صفح الفريق المتضرر"وبالمثل و تحت عنوان 

أن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى و تنفيذ العقوبات المحكوم بها و التي لم " على 

، كما "تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي

   -:هم  من القانون ذاته على ثلاثة شروط لكي يكون الصفح قانونيا و٥٣تنص المادة 

   الصفح لا ينقض و لا يعلق على شرط– ١

   الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين– ٢

   لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعهم– ٣
                                                           

  .٥٠٥ ص ١٢٢ ق ٢١ أحكام النقض س ٤/٤/١٩٧٠ طعن جلسة ١٩
  .٩٠ ص ٣٠ ق ٥ أحكام النقض س ١٧/١١/١٩٥٣ طعن جلسة ٢٠



 ٢٠

مما سبق يتضح أنه في كلا من القانون المصري والأردني يمكن أن يتم إيقاف التحقيق وانقضاء 

  -:بشروط خمسرائم القذف والسب الحق في ج

  . و لا يشترط القانون شكل خاص لهذا التنازلتنازل المجني عليه عن شكواه - أ

 في تقديمها و هي كذلك لممثله لكن إذا قدم المجني التنازل عن الشكوى هي لصاحب الحق - ب

  .عليه الشكوى بنفسه فلا يجوز لوكيله التنازل عنها إلا بتوكيل خاص

 لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا  تعدد المجني عليهمفي حالة  - ج

  الشكوى

  . يعد تنازل بالنسبة للباقينالتنازل بالنسبة لأحد المتهمين  -د

 في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى يحق للمجني عليه التنازل عن الشكوى أو الطلب - هـ

  .تنازلحكم نهائي و تنقضي الدعوى الجنائية بال

 شكلا معينا للتنازل فيجوز أن يكون كتابة أو شفوي -  في مصر أو الأردن –و لا يتطلب القانون 

و يجوز أن يكون صريح أو ضمني ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الحق و يفيد في غير 

 لكن لا يصح افتراض التنازل و الأخذ فيه بطريق الظن لأنه ٢١.شبهة انه اعرض عن شكواه 

  ٢٢.ترك لا بد من إقامة الدليل على حصوله نوع من ال

 بتحريك  يملك توكيلا خاصاًهلذلك عليك أولا التأكد من شخص الشاكي أو عما إذ كان وكيل

الدعوى في جريمة القذف، وعليك بعد ذلك التأكد من أن الشاكي لم يتنازل عن مخاصمة أحد 

شارك في الموضوع ذاته، لان  أو رسام الكاريكاتور أو صحفي – رئيس التحرير –المشاركين 

  .التنازل عن أحد هؤلاء يؤدي مباشرة إلى انقضاء الدعوى بالنسبة للباقين 

  

  وجه الدفاع الثاني

   شخص المقذوفحديد الدفع بعدم ت

  .ما هو ؟ تحديد الشخص  .١

                                                           
 ٣٧٧ س ١١٠ رقم ٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢١/١٢/١٩٥٤ نقض - ٢١
 ٤٧١ ص ٥٩ رقم ٥موعة القواعد القانونية ج  مج١٩/٥/١٩٤١نقض - ٢٢



 ٢١

كثير من الصحفيين يلجأ إلى ستر اسم المقذوف وان كان يصفه بصفات يمكن أن تدل علية، 

 شخص المقذوف فإن كان شخصا طبيعيا وجب أن يورد اسمه -  تحديد - ترط تعيينوالقانون يش

صراحة، أو حرف من اسمه أو كنيته أو بنشر صورته أو صورة يمكن منها التعرف عليه، فإذ لم 

يمكن تعيين المقذوف فلا جريمة، على إننا نحب أن ننبه إلى أن تعيين شخص المقذوف من عدمه 

  .ه محكمة الموضوع ويمكن أن تراقب قضائها فيه محكمة النقض هو مسألة واقع تقضي في

نحب أن نوضح أن فكرة تعيين شخص المقذوف مقصود بها أن  يكون تعيينه لدي من كما 

يعرفونه من أهل أو جيران أوفي  محيط عملة أو أصدقائه،  والقول بغير ذلك يبطل القذف أو 

 وهو ما يطلق علية –هولة شخص المقذوف السب من أساسه  لأن شرط أن يعرف كل الناس بس

 هو أمر مستحيل إلا بالنسبة  لبعض المشاهير، ولكن بالنسبة للشخص العادي فيكفي ان –التعيين 

يكون معينا في المقال موضوع القذف بشكل يكفي ان يتعرف علية  المحيطون به وأصدقاؤه  و 

رة ونوع القذف والأساليب أقاربه   فالأمر يختلف  من شخص إلى شخص حسب درجة الشه

ن يعرف كل أ والقول بغير ذلك يبطل القذف أو السب من أساسه لان شرط ،الإنشائية المستخدمة

 وهو –مخفيا في آن واحد / الناس بسهوله شخص المقذوف والذي جاهد القاذف ليجعله مكشوفا 

ف من شخص إلى  فالأمر يختل يجعل من السهل الأفلات من العقاب–ما يطلق عليه التعيين 

  .شخص حسب درجه الشهرة ونوع القذف والأساليب الإنشائية المستخدمة 

ينبغي تعين الشخص أو الأشخاص التي تسند إليهم الواقعة الشائنة، وليس المقصود أن يكون 

سمه بل يكفى آن يكون القذف موجها على صورة يسهل معها التعرف على أالمقذوف معينا بذكر 

  .ن شخص المقذوف لا تقوم الجريمة ي الذين يعنيهم القاذف، فأذ تعذر تعيالشخص أو الأشخاص

ن المقصود أن يفهموه على أ – أو ما أليه من طرق التعبير –فمتى أمكن لمن نشر بينهم الكلام 

منه نسبة واقعة شائنة إلى شخص معين قامت جريمة القذف وحق العقاب عليها وقد قامت محكمة 

 الأساليب الإنشائية لفكرة الفرار من حكم القانون لا نفع فيها للمداور النقض أن المداورة في

   .٢٣مادامت الإهانة تتراءى للمطلع خلف ستارها وتستشعرها الأنفس من خلالها

                                                           
 مشار أتليه في كتاب الجرائم الصحفية – ١٤٦ ص ٩٦ بند رقم ٣ مجموعة القواعد القانونية جزء ٢٧/٢/١٩٣٣ نقض جنائي جلسة ٢٣

  .٢١شريف كامل الجزء الثاني ص / للمستشار 



 ٢٢

انه لا يعفى الكاتب من العقاب اختياره العبارات " كما قضت محكمة النقض في حكما أخر 

أنها تخفى مراده إلا أنها لا تزيده في انفس القراء إلا والأساليب الملتوية التي قد يظن الكاتب 

  ٢٤.ظهورا وتوكيدا 

مسألة كون المقذوف أو المسبوب معينا تعيينا لا محل " كما أن الفقه والقضاء قد استقرا على آن 

   .٢٥"للشك معه في معرفة شخصيته مسألة  وقائع تفصل فيها محكمة الموضوع 

ل فيها من ملابسات وظروف الواقعة وهى في كل الأحوال ومفاد ذلك أن محكمة الموضوع تفص

  .مسألة واقع إثباتها بكل طرق الإثبات 

يكفي لوجود جريمة القذف أن تكون عباراته موجهة " ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه 

على صورة يسهل معها معرفة الشخص الذي يعنيه القاذف، فإذا أمكن للمحكمة أن تدرك من 

رات القذف من هو المعني به أمكن استنتاجه بغير تكلف أو عناء كبير، وكانت الأركان فحوى عبا

الأخرى متوافرة حق العقاب على الجريمة وإن كان المقال خلو من ذكر اسم الشخص 

  "٢٦.المقصود

لتفسير كلمات المقال يجب حمل الكلمات والعبارات والرسوم " واستقرت الأحكام في مصر بأنه 

 العادي وان العبرة بالمقال كله في مجموعه دفعه واحدة فلا يصح تجزئة المقال أو على معناها

الخطاب أو الرسم واعتبار جزءاً منه ماسا بأحد مع صرف النظر عن باقيه وإنما العبرة به ككل 

وانه إذ اشتمل المقال على معنيين إحداهما سيئ والأخر مباح كان على محكمة الموضوع أن 

مرين مستند إلى مختلف الظروف والعبارات فلا ترجح أحدهم على الأخر بغير دليل توازن بين الأ

  ٢٧" .يرجحه

  

  .الأساليب الإنشائية الخاصة  .٢

  . النصوص المكتوبة . ١-٢

                                                           
  .١٧٠ ص ١٠٧ ع٣ مجموعة القواعد القانونية ج٢٤/٤/١٩٣٣ نقض جنائي جلسة ٢٤
  .٢٧١ ص ١٩٤٧ القاهرة – مطبعة دار الكتب المصرية – الأستاذ الدكتور رياض شمس حرية الصحافة والنشر ٢٥
  ١٣، ١٢ ص ٢ ن – ١٠/٤/١٩٣٠ حكم نقض جلسة ٢٦
 .١٠١٤ مجموعة الأحكام ص – ٢٠ السنة ٦/١٠/٦٩ ونقض ٢٠٥ مرجع سابق ص – عماد النجار ٢٧



 ٢٣

إذا كانت الألفاظ عربية سليمة عادية فسرها القاضي طبقا لمعناها الطبيعي إلا إذا اثبت أن لها 

ية أو اصطلاحية في الحرًف أو في التجارة فان الظروف هي معنى أخر، فان كانت عامية أو سوق

التي تحدد حقيقة المراد منها مع ملاحظة العرف والعادة المعلومين للمتهم و المجني عليه ولمن 

نشر بينهم القول أو الكتابة، ويجب ان يتم النظر إلى  مجموع الكلام والى اللغة والعرف 

  .يه والوسط الذي نشر فيه الكلام والظروف الخاصة بالجاني والمجني عل

وقد يلجا الشخص خصوصا إذا كان من أرباب الأقلام إلى ما يسمى بالمعاريض وهى حيل بيانية 

لتقوية المعنى أو للتخلص من المسئولية وأهمها ما يعرف بالكناية وهى نقيض التصريح وهى عند 

ذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا ي" البيانيين 

، كما لو قال عن شخص انه "يجئ إلى معنى هو تاليه أو رآدفة فيومئ إليه ويجعله دليلا عليه 

طويل اليد أو مكسور العين،  وقد تكون الكناية كناية عن موصوف كلفظة الرجعية في مقالات 

ن اجلها في جريمة العيب في ذات  وحكم عليه م١٩٢٩أحد كبارا الكتاب التي نشرها في سنة 

احسن المال ما اكتسب من " الملكية، وقد تكون كناية عن نسبة أي إثبات أمر لأخر أو نفيه كقول 

  .تكنى بذلك عن أن الشخص المقصود قد كسب ماله من حرام " حله 

مع  والتعريض وهو نوع من الكناية عبارة عن أن يكنى المتكلم بشيء ولا يصرح، ليأخذه السا

، وغالبا ما تقع جريمة العيب في "ما أبى فاجر " لنفسه ويعلم المقصود منه كمن يقول لشخص 

الصحف بهذه الطريقة والعلة معروفة فالكتاب يخافون المسئولية فيلجئون إلى التعريض بدل 

 قالت في حكم ١٩٣٩التصريح ومن ذلك قضية حكمت فيها محكمة الجنايات ومحكمة النقض سنة 

وحيث أن المقال موضوع المحاكمة يصرح فيه مؤلفه بان رئيس الوزراء ورئيس " ر  لها شهي

الديوان الملكي في وثائق رسمية قدماها إلى جلالة الملك قد اعتديا على حقوق العرش وتهجما 

على مقام الملك ولم يرعيا ما يجب له من حقوق وان مدبري الانقلاب ينسبون إلى جلالته انه هو 

لوزارة، وان كتاب الإقالة كان تعبيرا شخصيا عن رأيه في حكمها، وان رئيس الديوان الذي أقال ا

يتدخل في تسوية الصعاب الدستورية، وان الانقلاب قد ارتكب كبرى الجرائم في حق العرش فزج 

بجلالة الملك متعمدا في المنازعات الحزبية والخلافات السياسية، وان إقالة وزارة الأغلبية من 

الخ وإرسال الكاتب هذا القول إرسالا تعليقا على وثائق …م التي ارتكبها مدبرو  هذا العهد الجرائ

وأخبار لا تحتمل عباراتها تلك المرامي والمعاني المقذعة التي حملها اياها مع ترديده ذكر الملك 

صرفات في كل المناسبات التي سماها جرائم، مع الإشارة إلى ما يفيد تباعد جلالته عن هذه الت

التي زعمها الكاتب وصوره فيها تهجما على مقام الملك وتطاولا على كرسيه وحقوقه،هذا 



 ٢٤

الإرسال على هذا النحو فيه تعمد تصوير جلالته في صورة غير المتنبه إلى هذا العدوان الجسيم 

مع تكرره أو في صورة قابل هذا العدوان بسكوت المتقبل، وهذا على أخف الصورتين فيه مساس 

شخصه الكريم، ومتى تقرر ذلك يثبت أن الطاعن قصد في الحقيقة أن يرتد إلى جلالة الملك ب

  " .جانب مما رمى به الموظفين الذين سماهم في المقال وبهذا تتوفر جريمة العيب بجميع أركانها 

  -:ليها الكتاب متنوعة مختلفة على النحو التالي إوالمعاريض التي يلجا 

بدال، وهو الإشارة إلى الشيء أو الشخص بصفات ونعوت تعيينه البيان بالصفات والإ •

  .دون أن تصرح به 

تجاهل العارف وهو سؤال المتكلم عما يعلم سؤال من لا يعلم وفائدته المبالغة في  •

المعنى مدحا كان أو ذما تعظيما أو تحقيرا، ومنه الاستفهام وهو إلقاء السؤال لا ليصل 

  .قرير المعنى وتبكيت المخاطب المتكلم إلى أمر يجهله بل لت

التسليم وهو أن يفترض المتكلم فرضا محالا ثم يسلم بوقوعه تسليما جدليا، يدل على  •

  .عدم الفائدة في وقوعه أو تقدير وقوعه 

  .إضمار النهى وهو قول ظاهره الإباحة وباطنه النهى •

 يذكره التغاضي وهو أن يتظاهر المتكلم بأنه يضرب صفحا عن أمر هو في الواقع •

دعك من سلوكه الشخصي على عيبه ومخا زيه فهذا شانه هو لا يهم  ( كقول القائل 

  ).في كثير أو قليل ولتأخذه بما ا ساء إلى البلاد

الاكتفاء وهو أن ينقطع المتكلم أو الكاتب عن الكلام فيستدل السامع أو القارئ على أن  •

، فجملة .…… افضل ولكنه وراء قوله ما هو اعظم كقول القائل أبو فلان واخوته

تترك ناقصة عمدا وفى أخرها نقط قد تصبح مع براءتها في ذاتها شائنة أو مهيجة 

  .ناطقة بالتعمد

التلميح وهو أن يشير المتكلم في كلامه إلى قصة معلومة أو نكتة مشهورة أو بيت  •

 وهكذا ختمت دليله" متواتر أو مثل سائر كمن يقول في الكلام عن سيدة متزوجة 

  .يشر إلى قصة دليله وشمشون وخيانتها لشمشون " حياتها 

التهكم وهو الهزؤ والسخرية فيأتي المتكلم بلفظه الإجلال في موضع التحقير والبشارة  •

  .في مكان الإنذار والوعد في معرض الوعيد أو ما يكون ظاهرة المدح وباطنه القدح 
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ن المتوسل بها على الفرار من المسئولية ولا هذه الأساليب لا تخفى حقيقة المعنى ولا تعيأن على 

المداور في الأساليب "  بان ١٩٣٣ فبراير سنة ٢٧تنجيه من العقاب وقد قالت محكمة النقض في 

الإنشائية بفكرة الفرار من حكم القانون لا نفع فيها للمداور ما دامت الإهانة أترائي للمطلع خلف 

بلغ من شر أنما تلك المداور مخبثة أخلاقية شرها إ. ستارها وتستشعرها الأنفس من خلالها 

 وقالت ٢٤/٤/١٩٣٣، وقضت بهذا المعنى أيضا في "المصارحة فهي أحرى بترتيب حكم القانون 

أن العبارات أو الأساليب الملتوية قد يظن الكاتب أنها تخفى مراده إلا أنها لا تزيده في انفس " 

"  قالت فيه ١١/١٢/١٩٣٣ى أيضا في حكم أصدرته في وبهذا المعن" القراء إلا ظهورا وتوكيدا 

ليس للقاذف أن يتعلل بكون المقال الذي عقد من اجله موضوعا في قالب أسئلة وانه لم يكن يعلم 

أن الأسئلة يعاقب عليه القانون إذا لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف فمتى كان 

ناد أمر شائن إلى شخص المقذوف فان ذلك الإسناد يكون المفهوم من عبارات الكاتب انه يريد إس

في بهذا المعنى أيضا وهناك حكم " مستحق العقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذي صيغ فيه 

٢٨ .٢٥/١٢/١٩٣٩  

  . الكاريكاتور. ٢-٢

الكاريكاتور في الرسم يقابل المعاريض في الكتابة وهو طريق مألوفة سائغة من طرق التعبير 

م أو التصوير يعتمد في تقرير المعنى في ذهن القارئ على الدعابة وما تستلزمه الدعابة من بالرس

  .مبالغة غير منطقية تحيط المعنى بإطار فكه يبرزه ويشوق القارئ ويجتذب نظره 

 في الكاريكاتور تحل الصور محل الألفاظ والعبارات وترمز إلى معنى ورائها فيه نقد أو تعليق أو 

  : أو تحريض إلى غير ذلك من المعاني ويتألف التعبير الكاريكاتوري من عنصرين مدح أو ذم

  . ذات الصورة الكاريكاتورية المرسومة :العنصر الأول 

ليه بكلمة أو بعبارة إالمعنى الذي يريده الرسام أن يؤديه بهذه الصورة التى قد يشر :العنصر الثاني 

بعد استجواب برلماني في صورة رجل ممزق الثياب يضيفها إلى الصورة فإذا صور مثلا وزيرا 

تغطى وجهه الجراح ويتوكأ على عكاز وكتب تحت هذه الصورة كلمة المنتصر فان هذه الصورة 

تفيد معنيين أحدهما قريب ظاهر وهو المعنى المستفاد مباشرة من إلباس الوزير الملابس الممزقة 

معنى لا يقصده الرسام لذاته ولا يقف عنده وجعله في منظر الرجل المحطم جسمانيا، وهذا ال

القارئ لذاته لأنه لا يمكن تصديقه ولا يتصور انه يمثل حقيقة حال الوزير من جهة سلامة الجسم 
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أو الملبس، وللصورة معنى أخر ابعد من هذا المعنى المباشر، وهو الذي يقصد الرسام التعبير عنه 

 أذهان الناس وهو أن الوزير قد هزم هزيمة منكرة وخرج تعبيرا قويا جذابا لينقله بهذه القوة إلى

من المعركة مضعضعا أدبيا وسياسيا واصبح حاله من الوجهة الأدبية والسياسية كحال المثخن 

  . بالجراح الذي لا يكاد يقوى على السير وكأنه من النازلة السياسية التى نزلت به قد فقد كل شئ 

على .  على هذا المعنى البعيد إذا كان هذا المعنى معاقبا عليه ولا يحاسب الرسام كقاعدة عامة إلا

انه يحاسب أيضا على المعنى القريب إذا خرج فيه عن الحدود المعقولة للدعابة بان كانت الصورة 

التى استخدمها شائنة في ذاتها تلفت لبشاعتها وقبحا ومجافاتها الذوق العام نظر الجمهور عن 

عنى القريب المباشر باعتبار انه قد اختير عن عمد وقصد ورغبة في التحقير المعنى البعيد إلى الم

  .والزرايا والتشهير 

من تطبيقات القضاء في شان الكاريكاتور أن صحفيا رسم رئيس الوزراء في عهد من العهود في 

صورة جندي واقف خلف عامل مصري من عمالا حدي الشركات، وهو يقبض بإحدى يديه على 

، وأمام هذا العامل رجل أوروبي قد اغمد خنجرا "راس العامل " ع بالأخرى هراه فوق كتفه ويرف

في قلب العامل والدم يتفجر منه، وكتب تحت هذه الصورة عبارة تفيد أن العامل استنجد بهذا 

الجندي فبدلا من أن ينجده سبه وساقه إلى قسم البوليس لان دمه لوث ملابس الأوروبي،  ونشر 

 كذلك صورة أخرى تمثل أشخاص الوزراء في ذلك العهد وقد ربطت أعناقهم بحبل هذا الصحفي

  في أخره حجر ثقيل والعام الجديد يركلهم بقدمه ويقذف بهم في الهاوية، وجعل عنوان الصورة

وقدمت النيابة العامة هذا الصحفي لمحكمة جنايات مصر متهمة إياه بأنه ، "الوزراء بين عامين  " 

ولى قذف في حق رئيس الوزراء إذ اسند أليه انه أهمل حق العمال المصريين في الصورة الأ

إرضاء للأجانب،  ولأنه في الصورة الثانية أهان هيئة مجلس الوزراء، وقضت محكمة الجنايات  

ببراءة المتهم، واعتمدت في تبرئته على تفهم المعنى البعيد الذي أراد التعبير عنه بالصورتين 

أن الصورة الأولى تمثل حكومة " المحكمة  المعنى هو وحده حقيقة مقصودة وقالت باعتبار أن هذا

رئيس الوزراء لا شخص الرئيس وهى من قبيل الرمز للجسم بأهم عضو فيه كما يؤيد ذلك اللباس 

العسكري الذي يحمله الرئيس في الصورة والهراوة مما يدل على أن المصور يقصد السلطة 

ا رئيس الحكومة أي رئيس الوزارة، وان الإهمال الذي قصد المتهم تصويره التنفيذية التى يرأسه

هو من الأفعال السلبية التى لا يتيسر إظهار معناها بطريق الرسم إلا بأفعال إيجابية كالأفعال التى 

ظهرت في الصورة تصويرا لما كان لإهمال الحكومة من اثر ضار بمصلحة العمال على الوجه 

هم صحته في ضميره، ولأنه ثبت أن لفيفا من العمال قصدوا مرات عديدة إلى الذي اعتقد المت
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وزارتي الداخلية والأشغال ومكتب العمل لرفع شكايتهم فلم يفوزوا بسميع أو مجيب وانهم في أثناء 

عودتهم في المرة الأخيرة من وزارة الأشغال، اعترضهم رجال البوليس وفرقوهم بالقوة 

ضهم اثر جروح وان هذه الوقائع قد حدثت قبل نشر الصورة، ولذلك لا وبالضرب الذي ترك ببع

يكون في هذه الصورة ما يزيد عن الوقائع المذكورة ونشرها ليس إلا نقدا مباحا وجه إلى الحكومة 

من المتهم بعد أن اعتقد في ضميره صحته وقدر هذه الصحة تقديرا كافيا ولم يقصد منه إلا خدمة 

عث حسن النية لا بباعث التشهير، وأضافت المحكمة أن الصورة الثانية  ليست المصلحة العامة ببا

إلا اضهارا للبغض الذي يخالج صدور المتهم ورجال حزبه نحو الوزارة وإظهار البغض لا يعتبر 

 " ليه فعل المتهمإإهانة  إلا إذا حصل بكيفية تؤدى إلى الزراية بالكرامة والشرف وهو ما لا يؤدى 

.  

نت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقد فرفضت محكمة النقض طعنها وأقرت فهم  وقد طع

محكمة الموضوع للصورة الأولى وقالت عن الصورة الثانية أنها تظهر الوزراء وهو يريدون 

بلوغ قمة شاهقة فلم يبلغوها لان من على القمة لا يريدهم وليست تلك القمة إلا العام الهجري 

ى ذلك أن المصور لا يريد أن يحل العام الهجري الجديد والوزراء في الحكم وليس الجديد ومعن

 السلسلة التى تنتظمهم فليست الحبل الذي افي هذا إهانة للوزراء ولا خدشا لشرفهم وكرامتهم، أم

   .٢٩ " يشدون أليه كما فهمت النيابة إنما هى الرابطة تجمعهم عند تخليهم جلة عن الحكم

ي كان رئيس تحرير  إحدى الصحف، قد نشر صورة تمثل وجه رئيس الوزراء وفى قضية أخر

على جسم امرأة عارية ألا من غلالة شفافة في وضع شائن في الصفحة الأولى من الجريدة وكتب 

 قد قدمته النيابة لمحكمة جنايات مصر متهمة إياه بأنه سب رئيس " الرقص على السلالم"تحتها 

معاقبته وحاسبته على المعنى القريب المباشر للصورة لشناعته وقبحه الوزراء وقضت المحكمة ب

ومن حيث انه لا نزاع في أن الفن الكاريكاتوري قد اصبح من الضروريات لكل صحافة " وقالت 

محترمة والغرض منه إبراز تصرفات الزعماء والسياسي في وضع يفهم القارئ معنى هذا 

أبرزه الرسام في صورة حيوان معين فقد يقصد إبراز تصرفه التصرف والنقد الذي يوجه أليه فإذا 

أو عمله في صورة عمل القوى أو الماكر أو الذي لا يبالي بخصمه ولكن إذا جاءت الصورة في 

وضع مخجل معين كان يرسم الزعيم في صورة امرأة عارية كان ذلك بلا شك خروجا عن الفن 
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باشا، .... رئيس الوزراء  الصورة هو لدولةالكاريكاتوري متى ثبت أن الوجه الموضوع على

 دولته في عرف  حكومةتعين البحث في مدلولها وهل هى تمثل حقيقة فكرة التردد التى اتبعتها

المتهم أو أن القصد منها مزدوج وهو سب دولته، بإبرازه في هذه الصورة المخجلة الذرية 

 د وعدم إرضاء الخصوم والأنصار، المتهم بأنها سياسة ترد وصفهاوالطعن على سياسته التى

والصورة تبرز دولته في صورة امرأة عارية تقريبا من الملابس وتبرز أعضاء جسمها وهى 

تتمايل رقصا، ومثل هذه الصورة مهما كان الباعث عليها في انتقاد سياسة معينة فان فيها سبا 

 متوفر في هذه الصورة لأنها والقصد الجنائي. …لدولته بإبرازه في هذه الصورة المخجلة الذرية 

  .٣٠" رئيس الوزراء …تحمل في طياتها سب دولة 

وينبغي أن يلاحظ أن دائرة الكاريكاتور تضيق جدا فيما يتعلق بحياة الناس الخاصة لان كرامة 

الناس وسمعتهم يحرجها غالبا الأداء الكاريكاتوري لما فيه من مبالغة مضحكة فلا يتحمل أحد أن 

  . مرسومة في الصحف في صورة كاريكاتورية يرى زوجته مثلا

كذلك لا يباح الأداء الكاريكاتوري في حق الأشخاص الذين يعاقب القانون على مجرد العيب في 

ة العيب مريجحقهم كالملوك لان الكاريكاتور في ذاته فيه قلة توقير، وقلة التوقير تكفى ل

سيا للصورة الكاريكاتورية وما تحمل من والممنوع هنا هو أن تكون الذات السامية موضوعا أسا

مثال ذلك رسم صورة . دعابة فان كانت موضوعا ثانويا محتفظا له بحقه من التوقير فلا باس 

أحد الزعماء محروما من شمس الملك والآخر معرضا لنارها إشارة إلى تقريب هذا وإقصاء 

  .٣١ذاك

  صحيفة حزب البعـث قامـت        وفى دعوي طرحت على القضاء الأردني تخلص وقائعها في ان         

بنشر كاريكاتير للرئيس الفلسطيني  ياسر عرفات وللعلم الوطني الأردني ولعلمي سوريا ولبنـان              

وتضمنت الرسومات التي جائت على شكل ورق اللعب أعلام الجمهوريات الـسورية واللبنانيـة              

لشدة علـى طولـه     والمملكة الأردنية الهاشمية وصوره مقلوبة للرئيس ياسر عرفات على ورق ا          

، فضلا عن   "يفهم منها انه يهودي يلعب بالدول العربية      ) كلوسيه  (يجلس عليها شخص يرتدى تقيه      

تضمنت عبـارات مهينـة     ) استلمت أجب   (و) موقف البعث   (نشر مقالين بالعدد ذاته تحت عنوان       

لفـة لـنص    أن نشر المقالات موضوع الدعوي يعتبر مخا      " ، قالت المحكمة    "الذل والإذلال   "مثل  

 من قانون المطبوعات والتي حظرت نشر مقالات تتضمن إهانة لرؤساء الدول العربيـة   ٤٠المادة  
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والإسلامية أو الصديقة أو تعكر صلات المملكة بالدول الأخرى مـن شـأنها الإسـاءة بالوحـدة                 

تلـك  وهذا ما تجده المحكمة في الرسوم والمقالات محل المحاكمة  والتي تتضمن إهانـة ل              .الوطنية

يتـضمن  " موقـف البعـث     " الدول وأعلامها كما أن المحكمة تجد أن المقال الوارد تحت عنوان            

عبارات مثل الذل والإذلال كوصف لبعض قادة دول التحرير وعلى رأسهم ياسر عرفـات ممـا                

،  كما تجد المحكمة أيضاً من واقعة رسـم          )وتلك الدولة (يشكل إهانة شخصية لرئيس تلك السلطة       

لأردني على ورق اللعب الشدة من الشكل الظاهر فيه مما لا يدع مجالاً للشك بأن هذا العلم                 العلم ا 

هو العلم الأردني لا سيما وأن الناظر للرسم العلم بشكل الذي ورد فيه يتأكد أن هذا العلم هو علـم                    

ينطبق أيـضاً   المملكة الأردنية الهاشمية وهذا مما تجده المحكمة يشكل تحقيراً للعلم الأردني وهذا             

وعلى ضؤ ما تقدم وبتطبيق الوقائع علـى        . على جميع الأعلام المرسومة على ورق اللعب الشدة         

   "  ٣٢ بما أسند إليهم- الصحفي ورئيس تحرير الجريدة-القانون تقرر المحكمة إدانة الأظناء

  

  

  

  

  

  .وجه الدفاع الثالث 

  عدم توافر ركن الإسناد

   .والقذفركن الإسناد في جريمة السب . ١

 وانتفاؤه يعني عدم توافر ركن القذف أو السب يعد الدفع بعدم توافر ركن الإسناد دافعا هام جدا

  .والإسناد معناه  نسبة أمر إلى شخص يجعله أما مستحقا لعقاب القانون أو محتقرا عند أهل وطنه.

سناد نسبة الواقعة فيقصد بالإسناد نسبة واقعة أو أمر ما إلى شخص محدد و لا يشترط لتحقق الإ

أو الأمر على سبيل التأكيد بل يكفي نسبتها على نحو من شأنه أن يلقي في الأذهان مجرد 
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الاحتمال أو الظن بصحتها و بذلك يدخل في مفهوم الإسناد الإخبار بمعني الرواية عن الغير و 

ا لذلك  ذكر خبر على انه مجرد شائعة مقطوع بصحتها أو حتى غير مقطوع بصحتها و تطبيق

متي كانت العبارات المنشورة دالة على أن الناشر إنما رمي بها إلى "قضت محكمة النقض انه 

إسناد وقائع مهينة إلى المدعية بالحقوق المدنية هي إنها تشتغل بالجاسوسية لمآرب خاصة و 

 تتصل بخائن يستغل زوجته الحسناء و انه كان لها اتصال غير شريف بآخرين فان أيراد تلك

العبارات بما اشتملت عليه من وقائع مقذعة يتضمن بذاته الدليل على توافر القصد الجنائي و لا 

يعفي المتهم أن تكون هذه العبارات منقولة عن صحيفة أجنبية و انه ترك المجني عليها تكذب ما 

ن من ورد فيها من وقائع أو تصححها فان الإسناد في القذف يتحقق و لو بصيغة تشكيكية متي كا

  ٣٣". شأنها أن تلقي في الأذهان عقيدة و لو وقتية أو ظنا أو احتمالا في صحة الأمور المدعاة 

فمن يسند إلى شخص انه سرق أو زور أم تخابر مع دولة أجنبية يرتكب جريمة القذف باعتبار انه 

خادمته فيما لو كان ذلك صحيحا يؤدي إلى عقابه قانونا، كما أن من يسند إلى شخص انه يعاشر 

يعد قاذفا إذ كان ذلك يترتب علية تحقيره في الوسط الذي يعيش فيه فالمعيار هنا معيار ذاتي وليس 

وعلي العكس لا يعتبر إسناد يشكل الجريمة القول بان شخص رسب في الامتحان أو  .موضوعي 

د اللغة أن المحامي لا يحسن الدفاع أو أن الطبيب لا يتقن التشخيص أو الصحفي لا يعرف قواع

العربية فذلك كله لا يؤدي إلى احتقار المسند إليه، فالعبرة هنا بما يحدثه الخبر من اثر في نفس 

  .الغير لا من اثر على نفس المسند إليه 

 ىلا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ به عبارات القذف فمت" نه أ ىخرأؤكد مره علي أننا نحب أن ن

يد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف بحيث لو صح كان المفهوم من عبارات الكاتب أنه ير

ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، فإن ذلك الإسناد يكون مستحقا 

العقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذي صيغ به، سواء أكان بصيغة التوكيد أو التهكم أو التندر، 

لميحا أو تعريضا حقيقة أو تورية أو مجازا، صدقا أو كذبا قدحا في صورة مدح، تصريحا أو ت

  ٣٤. "بطريق مباشر أو غير مباشر منجزا أو معلقا على شرط ممكن أو مستحيل التحقيق 
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 ٣١

 بل يجوز أن يستخلص ضمنا من الكلام في مجموعه ةحاأي أن لا يلزم في الإسناد أن يكون صر

أن المقصود منه نسبة واقعة شائنة إلى شخص متي أمكن لمن نشر بينهم الكلام أن يفهموه على 

  .معين قامت جريمة القذف و حق العقاب عليها 

الذم هو " أن والتي تقرر  من قانون العقوبات الأردني ١ فقره ١٨٨تنص المادة وعلي ذلك    

إسناد مادة معينة إلى شخص ما ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرفه 

أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب وكرامته، 

الاعتداء على كرامة الغير أو " ، في حين تضمنت في الفقرة الثانية تعريفا للقدح بأنه "أم لا 

  ".شرفة أو اعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام من دون بيان مادة معينه 

 ٢٢/٣/١٩٩٨ الصادرة بجلسة ١١٦١/٩٧القضية رقم بت المحكمة في  ونزولاً على ما سبق، ذه

 الواقعة المسندة للمقذوف في تمعاقب عليها لو كان"  الأصل في جريمة الذم والقذف أنها إلى أن

ومع ذلك فأن الطعن في . حقه صحيحه وثابتة وسواء كان الباعث على القذف خبيثا أو شريفا 

نيابية عامه أو مكلف بخدمه عامه لا يدخل تحت حكم هذه أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه 

 أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وأن يكن ىالقاعدة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعد

 الشدة ومن قوارص الكلم لاسيما وان هذه تأتى من باب ن مالكاتب أو الناقد قد استعمل كثيراً

  ".٣٥ التشهير بالفعل في ذاته المبالغة في النقد والرغبة في

 من قانون ٣٠٢المادة  من قانون العقوبات الأردني مماثلا لنص ١ فقره ١٨٨ويعتبر نص المادة  

يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق " على أن والتي يجري العقوبات المصري 

 عقاب من أسندت إليه  من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت١٧١المبينة بالمادة 

 من ٣٠٦، كما تنص المادة "بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه 

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من " قانون العقوبات على أن 

الحبس مدة لا ب١٧١الوجوه خدشا للشرف والاعتبار يعاقب علية في الأحوال المعينة بالمادة 

  ".الخ …تتجاوز سنه 

ذهاب  المشرع الإسناد في كل من القانون الأردني والمصري متماثلان  كما ان ويلاحظ أن    

لنص على  ثبوت جريمة  الذم ولو صيغت عبارات المقال بطريق الشك أو االأردني على 

 ٣٠٦و٣٠٢للمادتين الاستفهام فإن ذلك هو نفسه ما قالت به محكمة النقض المصرية تفسيرا 
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 ٣٢

لا عبرة بطريقة الإسناد إذ يستوي أن يكون بصيغة التوكيد أو التساؤل أو " حيث تقول المحكمة 

التشكيك أو التهكم أو التندر قدحا في قالب المح تصريحا أو تلميحا أو تعريضا، حقيقة أو تورية، 

ا على شرط ممكن أو أو مجازا، صدقا أو كذبا بطريق مباشر أو غير مباشر، منجزا أو معلق

مستحيل التحقيق، ويكفي أن تكون عباراته موجهة على صورة يسهل معها فهم المقصود 

   ٣٦".منها

الدكتور كامل السعيد أن النص الأردني من حيث صياغته جاء افضل من النص الأستاذ ويقول    

بير احتقار انه في الوقت الذي استعمل فيه الشارع المصري تع"ويستطرد قائلا "  المصري 

المجني علية عند أهل وطنه، استعمل الشارع الأردني تعبير بغض الناس واحتقارهم، ومدلول 

آهل وطنه ليس أدق من مدلول الناس، لأن الشخص لا يكون معروفا إلا لدي عدد محدود من 

 اللهم إلا إذ كان شخصية تعمل في –الناس هم معارفه من أقارب وأصدقاء وزملاء ومجاورين 

مجال العام، فذم شخص أو قدحه أو تحقيره يتحقق متي تم ذلك بين عدد من الناس قل أم كثر ال

  ٣٧".وبغض النظر عما إذ كانوا من أهل الوطن أم من الأجانب

وما انتهي إليه سيادته يتفق تماما  و أحكام محكمة النقض المصرية والتي استقرت منذ عام 

يكون الإسناد من شأنه تحقير المسند إليه عند من يكفي لقيام الجريمة أن "  على انه ١٩٣٠

  .٣٨"يخالطهم ويعاشرهم لا عند جميع أهل وطنه 

قد شدد من جريمة القذف بأكثر مما فعل القانون  - في تقديرنا –أن القانون الأردني   على 

ن يترتب على القذف بغض المقذوف أي كرهه ولو لم يكن مؤديا إلى أاكتفي ب" المصري حيث انه

وهو ما يوافقنا عليه الدكتور كامل السعيد الذي يري أن كل بغض لا يؤدي " حتقاره عند الناسا

   . واحداًدائما إلى الاحتقار وهو قول صحيح فالبغض والاحتقار شيئين متغايرين، وليسا شيئاً

ان ولابد من أن نشير إلى أن القانون المصري والأردني  لا يعاقب على السب والقذف إلا إذ ك   

 عقوبات مصري كل وسائل التعبير عن الرأي واشترطت لكي تدخل ١٧١علنيا،وقد جمعت المادة 

كل من أغرى واحدا أو اكثر بارتكاب " تلك الآراء دائرة التجريم أن تكون علانية فتنص على 

جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم 

و صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علانية أو بأي وسيلة أ
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 ٣٣

أخري من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذ ترتب على هذا 

 ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذ حصل الجهر به …الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل 

رديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذ أو ت

حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذ 

أذيع بطريق اللاسلكي أو أية طريقة أخري ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذ وقع في محفل عام أو 

يق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذ وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك طر

 وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق …الطريق أو المكان 

التمثيل علنيه إذا  وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذ عرضت بحيث يستطيع أن يراها 

  ". ق العام أو أي مكان آخر مطروق أو إذ بيعت أو عرضت للبيع في أي مكانمن يكون في الطري

   - :وباستقراء تلك المادة نجد أن التعبير الذي أثمه القانون قد يكون    

 بطريق الكتابة سواء كان ذلك بالكتابة في الصحف أو منشورات أو نشرات غير دورية أو –أ 

تعبير باللغة المدونة سواء أكانت كلمات منسقة الجمل أو  والكتابة هي كل …الكتابة على الجدران 

حروفا مجزاة تؤدى في مجموعها إلى معنى يفهم لأول وهلة أو بعد أمعن النظر وسواء أكانت 

باللغة العربية أو بلغة أجنبية حية كالإنجليزية مثلا أو ميتة مثل اللغة الهيروغليفية القديمة أو 

  .ا مستطاعا لعدد من الناس مهما كان محدودا اليونانية القديمة مادام فهمه

 والرسوم وهى تشمل كل رسم أيا كان سواء تم طبعه على الورق أو حفره على الخشب أو –ب 

  .خرائط أو بطاقات بريد مصورة 

والصور سواء أكانت صورا فنية كأعمال الكاريكاتير أو الفن التشكيلي أو كانت صورا _ ج 

  .لحقيقة المجردة أم مجرد تخيل لأشياء غير موجودة شمسية وسواء أكانت نقلا ل

 والرموز هى الأشكال التي تعبر عن أشياء معروفة مثل الصليب المعقوف الذي يرمز إلى –د 

  .النازي 

 والتمثيل والفن المسرحي أو السينمائي كالمسرحيات أو الأفلام أو خيال الظل أو العروض - هـ

سيناريو مكتوب أو عملا ارتجاليا يقوم به الممثلون من تلقاء الشعبية التمثيلية سواء أكان لها 

  .أنفسهم 



 ٣٤

  وهو الكلام بصوت عادى مسموع خارج مباشرة من فم المتحدث … وبطريق الجهر بالقول –ز 

أو الخطيب أو المغنى طال الكلام أو قصر جملا أو حروفا منظوما أو منثورا مرسلا أو ملحنا 

  .حوب مصحوبا بالموسيقى أم غير مص

 وبطريق الصياح برفع الصوت بشكل جهوري مدوي ويستوي أن يكون ترديد القول أو –ح 

الصياح بالفم مباشرة أو بمعاونة إحدى وسائل الإذاعة الميكانيكية كمكبرات الصوت أو السينما 

  .الناطقة 

 بطريق الفعل أو الإيماء وهو يشمل الإشارة بجوارح الجسم وإشارات اليد واللسان –ط 

  ٣٩.والأصابع

وبذلك يكون القانون المصري قد حرم كل وسائل التعبير عن الرأي أيا ما كانت صورة وأشكاله 

  .ما دام هذا التعبير عن الرأي قد تصادم مع النماذج العقابية التي نص عليها 

لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب " انه من قانون العقوبات الأردني على  ١٨٩حين تنص المادة 

  -:شترط في أن يقع على صورة من الصور آلاتية ي

  الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع .١

  .في مجلس بمواجهة المعتدي علية   . أ

  .في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه قل عددهم أو كثر  . ب

الذم أو القدح الغيابي، وشرطة أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين، مجتمعين أو  .٢

  .منفردين 

   أو القدح الخطي  وشرطة أن يقع  الذم .٣

             بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو   . أ

  ".الرسوم قبل أن تزيين وتصنع" الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم 

  .ريد غير المغلقة وبطاقات الب" بما يرسل إلى المعتدي علية من المكاتيب المفتوحة  -  ب

  الذم أو القدح بواسطة المطبوعات، وشرطة أن يقع  .٤

  .بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة  -        أ
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 ٣٥

  .         بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر - ب

النص الأردني جاء افضل من النص المصري حيث لم يحط وبالمقابلة بين النصين يتبين لنا أن 

جاء اكثر شمولا في ية وبالتالي يعتبر اكثر انفتاحا من النص المصري الذي بكل وسائل العلان

وسائل العلانية، فهو يعتبر من ضمن وسائل العلانية الصياح والغناء والتمثيل المسرحي وخيال 

 وهو مرادف لفن السينما، كما اعتبر الإيماء أو الإشارات بل وحتى الرموز من ضمن –الظل 

   ٤٠.ريمة القذف والسب،وهو الأمر غير المعاقب علية في القانون الأردنيوسائل علانية تقيم ج

  .ضرورة ان يكون الأسناد بقصد التحقير . ٢

من المقرر أن سوء القصد هو لب جرائم النشر لأنها في مجموعها صورة لتجاوز حق الأعراب 

ا كذلك كانت غير عن الفكر أو لإساءة استعمال هذا الحق استحقت القمع في نظر الشارع ولكونه

واضحة المعالم وكانت حدود المباح والممنوع فيما يتعلق بها متداخلة متشابكة متحركة متنقلة لا 

 فإنه في حال وصلنا إلى يفصلها في كثير من الأحيان إلا فارق معنوي أو نفسي هو سوء القصد،

  .نفي سوء القصد نكون قد نجحنا في هدم الأتهام 

علم بعناصر الجريمة وارادة متجهة إلى تحقيق هذه " ستقر عليه الفقه بأنهالقصد الجنائي هو ما ا

فهو بهذا التعريف وليد عنصرين العلم والإرادة وان كان عنصر الإرادة " العناصر أو إلى قبولها 

يزيد فيه قليلاً باعتبار أن الإرادة هي جوهر القصد وليس العلم متطلباً لذاته ولكن باعتباره مرحلة 

    .٤١وين الاراده  وشرطا أساسيا لتصورهافي تك

والقصد الجنائي يتطلب شمول العلم موضوع الحق المعتدى عليه بارتكاب الجريمة فيجب أن يعلم 

 ويتطلب –الجاني بوجود الشيء الذي يقع عليه فعله وتتحقق منه النتيجة التي يعاقب عليها القانون 

لمادي للجريمة فيعلم الجاني بخطورة فعله ونوع القصد الجنائي أن يحيط العلم بعناصر الركن ا

الآثار التي تترتب عليه ويتوقع النتيجة الإجرامية التي يحدثها الفعل ويتوقع فوق ذلك علاقة 

    .٤٢السببية والظروف المشددة التى تغير من وصف الجريمة

ن انتفاء هذا العلم وإذا كان ما تقدم وكان القصد الجنائي يبنى على العلم بحقيقة وقائع معينة فا

يستتبع ضرورة انتفاء القصد الجنائي وعلى ذلك فانه  إذا تعلق الغلط بخطورة الفعل على الحق 

                                                           
  .٣ هامش ١٤ ص–سابق  مرجع –كامل السعيد .  د٤٠
  .٥١ – ٥٠ ص – النظرية العامة للقصد الجنائي –محمود نجيب حسنى .  العميد د٤١
  .٦١ مرجع سابق ص –نجيب حسنى .   د٤٢



 ٣٦

الذي يحميه القانون كان بذلك غلطاً جوهرياً وانتفى به القصد الجنائي فمن ارتكب فعلاً يعتقد انه 

  .٤٣ن عدا القصد منتفياً  ثم احدث الفعل الاعتداء الذي يجرمه القانو–غير خطر على الحق 

وفي الأردن استقر الفقه على أن الجاني في جريمة الذم لا بد وان يدرك أولا انه يقوم بالفعل 

 فإن اعتقد خطأ بان نشاطه ليس علنيا تخلف ١٨٩علانية على نحو ما هو موضح بالمادة 

م وجاهيه  لديه فعلي سبيل المثال أن كانت صورة الذ– القصد الجنائي –القصد الجرمي 

وبالصورة القولبة تعين علية أن يدرك بأن قوله هذا يدركه من كان في المجلس، فإن اعتقد أن 

صوته خفيضا على نحو لا يدركه إلا المجني علية نفسه لقربة منه في المجلس تخلف القصد 

   .٤٤الجرمي وان أدركه الآخرون

شر عالماً بأنه يوجب الاحتقار إذ يمس والقصد الجنائي في رأى الفقه يتوافر متى نشر القاذف ما ن

  .الشرف أو السمعة 

أحكام  المحاكم في البلاد  -  ١٩٢٣بعد إعلان دستور سنة -النقض محكمة قضاء في مصر تابع و

اللتان يشترط المشرع فيهما في  و وهى بلجيكا وفرنسا،١٩٢٣التي اقتبست منها  مصر دستور 

فلا يكفى القصد العام لتحقق الجريمة  ة بقصد الإساءة،جرائم العدوان على الشرف أن تقع الجريم

بل يجب أن يثبت أن المتهم كان مدفوعا بدافع ممقوت، وقد ضيق هذا الشرط كثيراً دائرة العقاب 

إلى حد كبير وأفسح المجال الواسع للمناقشات والمجالات السياسية والبحث والنقد ولا سيما النقد 

  .٤٥التاريخي 

 في جرائم القذف سؤالاً هاماً هو، هل في غير أحوال الإباحة المسلم د الجنائي القصيثير تحديد و

بها في القانون يمكن إن توجد ظروف تبررا استعمال العبارة الخشنة أو الجارحة علناً دون أن 

وهل يمكن أن توجد ظروف تبرر إسناد واقعة معينة  .يتعرض الشخص لعقوبة السب أو الإهانة ؟

 ما ولو كان القانون في الأصل لا يجيز نشرها صحيحة أو كاذبة أو لا يجيز علناً إلى شخص

  .نشرها إلا إذا كانت صحيحة ؟

 نقضت محكمة النقض حكماً لمحكمة الجنايات كان قد صدر بمعاقبة صحفي في ١٩٢٤في سنة 

 الحكومة انه يعبد " تهمة إهانة مجلس النواب والشيوخ لنشره مقالاً نسب فيها إلى فريق الأغلبية
                                                           

  .٩١ مرجع سابق ص –نجيب حسنى .   د٤٣
نائي في صور الذم  وما بعها حيث ضرب أمثلة متنوعة لأشكال توافر أو عدم توافر القصد الج٦٨كامل السعيد مرجع سابق ص .  د٤٤

 .الواردة في القانون الأردني 
  .٢٧٧ – ٢٧٦ ص ١٩٥١ طبعة سنة – في جرائم النشر – الأستاذ محمد عبد االله ٤٥



 ٣٧

ولا يحب الوطن ويضحيه لشهواته وانه جائع منحط ووظيفته هي التهام الوطن وانه محب للمال 

ومن السهل استرضاؤه وانه غير حريص على خدمة الوطن وغير مخلص له وانه جبان وكذاب 

وقد أقامت محكمة النقض قضائها على أساس أن   ."وان رئيس مجلس النواب جاهل لا إرادة له 

د الجنائي لا يتوافر ويفترض بمجرد نشر العبارات مع العلم بمعناها بل يجب البحث في القص

جميع ظروف الدعوى لمعرفة ما إذ كان قصد ناشر المقال منفعة البلاد أم مجرد الإضرار 

بالأشخاص المطعون عليهم وقررت أن من المتفق عليه في جميع البلاد الدستورية أن الطعن من 

ين يمكن قبوله بشكل اعم و أوسع من الطعن في موظف معين بالذات وان الخصوم السياسي

المناقشات العمومية مهما بلغت من الشدة في نقد أعمال و أراء الأحزاب السياسية يكون في 

  . ٤٦مصلحة الأمة التي يتسنى لها بهذه الطريقة أن تكون لها رأياً صحيحاً في الحزب الذي نؤيده

 نقضت حكماً صدر بإدانة  ١٩٢٨ الأسباب تواترت أحكام النقض في سنة وعلى هذا المنوال ولذات

 هو وحماره " صحفي في تهمة إهانة وسب رئيس مجلس النواب واحد الوزراء بان نعته بأنه

  .٤٧ "يتراكبان فمرة يكون إلى أعلى وأخرى إلى اسفل

الذي كان يقنع في  إلى قضائها القديم و١٩٢٩على أن محكمة النقض قد عادت اعتباراً من عام 

توافر الركن المعنوي في جرائم العدوان على الشرف والاعتبار بالقصد العام المستفاد من تعمد 

المتهم نشر العبارات الماسة، فمتى كانت العبارات جارحة في ذاتها أي جارحة إذ وجهت إلى 

ة مناقشة الشخص العادي تكون جارحة لو وجهت إلى شخص سياسي حتى لو وجهت إليه بمناسب

وبحث في امور خطيرة جسيمة، وانتهت إلى أن نقد الرجال العموميين لا يباح فيه الخروج على 

   .٤٨محارم القانون

وعلي عكس أحكام محكمة النقض في مصر والتي اخذت بحسن نية الصحفي كسبب لعدم توافر 

نقد العبارات المرة بان المناسبة قد تسمح بان يستعمل في معرض الوسلمت ، ٤٩القصد الجنائي لدية

                                                           
 .١٣٦ ق منشور في كتاب المسئولية للدكتور القللى ص ٤١ لسنة ١٧٤٤ في القضية رقم ٦/١١/١٩٢٤ نقض ٤٦
 .٢٩٠ جرائم النشر ص –كتاب الأستاذ محمد عبد االله  ق منشور في ٤٢ لسنة ٣٦٤ القضية رقم ٢/٣/١٩٢٦ نقض ٤٧
 .١٩١ ص ١٠٧ ع ٣ مجموعة القواعد ج ٤/١/٣٣ نقض – ٢٧٢ ص ١٢١ ع ٢ مجموعة القواعد ج ١٩٣٠ / ٣ / ١٩ نقض ٤٨
 ونقض ٥ السنة ٤٦ لسنة ٥٣٦٣، حكم محكمة جنايات مصر في القضية ٣٦٩ ص ٧ مجموعة القواعد جـ ٧/١٠/١٩٤٧ حكم ٤٩

 ٣٠٥ – ٣٠٤ – ٣٠٣ – ٣٠٢ ق غير منشور واحكام أخرى أشار إليها الأستاذ محمود عبد االله ص ١٨ لسنة ٥٣ن رقم  الطع١٥/٦/٤٨
– ٣٠٧. 



 ٣٨

القاسية العنيفة في وصف المجني عليه دون أن يعتبر استعمالها سباً له مادام مستعملها يتعرض 

  . ٥٠المصلحة العامة 

لم ينظم القانون الأردني نظرية كاملة لحسن النية شأن القانون المصري بل انه لا زال يعتنق 

انت تعتبر حسن النية من قبيل البواعث  والتي ك١٩٤٦قبل عام المصرية موقف محكمة النقض 

أن حسن النية لا ينفي القصد الجنائي لأنه إذ كانت صحة " ويقول الأستاذ الدكتور كامل السعيد 

الواقعة في ذاتها لا تنفي القصد الجرمي، فإن الاعتقاد بصحتها لا يكون له من باب أولى تأثير 

قبيل البواعث التي تجوز ملاحظتها في تقدير في عناصر هذه المسئولية، فحسن النية يعتبر من 

   ٥١".العقوبة 

وعلي ذلك يتعين على الصحفي في كل الأحوال ان يثبت حـسن نيتـه وانـه نـشر مـا نـشر                  

ابتغاءالصالح العام فإن لم يعفة ذلك من العقاب فقد يكون سببا لتخفيفه عنه باعتبارة نشر بدافع                

."٥٢رب شخصية أو الأنتقام من المجنـي عليـة          مصلحة المجتمع ولم يكن يرمي إلى تحقيق مآ       

                                                           
  . وما بعدها٨١ سيد صالح منصور ص –  نلتمس مراجعة جريمة القذف في حق ذو الصفة العمومية ٥٠
  .٧٢كامل السعيد مرجع سابق ص.  د٥١
   لمحاكم مصرية يمكن ان تلقي الضؤ علي مدي توافر القصد الجنائي من عدمه قضائيةهناك عدد من التطبيقات ال 52 
" ، وقد اوردت المحكمة في اسباب حكمها انه ٢٠ سنة ١١٦٨ القضية رقم ١٩٥٠ يناير سنة ١٦  في نقض صدر من محكمة الالحكم الأولف

لامات وصور دالة على أن الناشر إنما رمى ا إلى إسناد متى كانت العبارات المنشودة كما يكشف عنواا وألفاظها وما أحاط ا من ع
وقائع مهينة إلى المدعية بالحقوق المدنية هى أا تشتغل بالجاسوسية لمآرب خاصة وتتصل بخائن يستغل زوجته الحسناء وانه كان لها اتصال غير 

 بذاته الدليل على توافر القصد الجنائي، ولا يغنى المتهم أن شريف بآخرين، فان إيراد تلك العبارات بما اشتملت عليه من وقائع مقذعة يتضمن
تكون هذه العبارات منقولة عن جريدة إفرنجية وانه ترك للمجني عليها أن تكذب ما ورد فيها من وقائع أو تصحيحها فان الإسناد في القذف 

 وقتية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتيين في صحة الأمور يتحقق ولو كان بصيغة تشكيكية متى كان من شاا أن تلقى في الأذهان عقيدة ولو
وحيث انه بالرجوع إلى ( وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " وفي تفصيل ذلك قالت المحكمة في حكمها  انه المدعاة،

سر السيدة "  تحت عنوان ١٠٤٣سف في العدد رقم المقال الذي أسست عليه المدعية بالحق المدني دعواها يتبين انه نشر في مجلة روز ا ليو
هذه صفحة من صفحات الجاسوسية الني لعبت دورا كبيرا في القاهرة أثناء الحرب : وقد مهدت له الة ذا التمهيد " أمينة البد راوي 

ري السمراء والسيدة أمينة البار ودي التي يلقبها العالمية الثانية وكانت بطلاها اللفتنانت جوز فين ببكر التى يطلق عليها الفرنسيون اسم ماتاها
الإنجليز بالجاسوسة السمراء وفي هذه الصفحة التى كتبها القومندان آيتاي رئيس قسم المخابرات الفرنسية يزاح الستار لأول مرة عن الطريقة 

أمينة البارودى حرية تكذيب أو تصحيح الوقائع التى التى فقد ا الفرنسيون سوريا ولبنان ونحن ننشرها عملا بحرية الترجمة ونترك للسيدة 
وبما انه يبين من مطالعة المقال موضوع التهمة ( ثم أورد الوقائع التى تناولها الحكم الابتدائي وهى كما وردت فيه . ذكرها الكومندان آيتاي 
 انه عنوان بعبارة سر السيدة ١٩٤٨يونيو  ٩ الصادر في ١٠٤٣ من مجلة روز اليوسف بالعدد رقم ٢٣، ٢٢والذي نشر بالصحيفتين  

البارودى، وجاء في مقدمته أن هذه صفحة من صفحات الجاسوسية التى لعبت دورا كبيرا في القاهرة أثناء الحرب العالمية === ===أمينة
دة أمينة البارودى التى يلقبها الإنجليز الثانية وكانت بطلتاها اللفتانت جوز فين ببكر التى يطلق عليها الفرنسيون اسم ما تاهارى السوداء والسي

  " .بالجاسوسية السمراء " 



 ٣٩

                                                                                                                                                                             
 حيث قابلت الجنرال ديجول الذي كلفها ١٩٤٢وجاء بالمقال بعد ذلك أن الراقصة جوز فين ببكر سافرت من القاهرة إلى الجزائر سنة 

يقيين من المقربين أليها وقد حرصت الراقصة أن يكونوا بالعودة إلى القاهرة للتجسس لصالح الفرنسيين الأحرار فاصطحبت معها ثمانية موس
تجميعهما من الشباب المغامرين الذين تثق م كما عاد معها إلى القاهرة القومندان آيتاي الذي وصف بمقدمه المقال بأنه كابتن وكان يعمل 

وسية في الشرق الأوسط وبعد ذلك بثلاثة أيام نزل في رئيسا لقلم المخابرات الفرنسية ونزلت جوز فين ومرافقوها في فندق شبرد مركز الجاس
" الحسناء جدا " نفس الفندق الخائن الأكبر البروفيسور بوجومولتز وكان يحمل بيده دائما الكتاب المقدس وكانت ترافقه زوجته الحسناء 

وفيسور المذكور يراقبها وان قلم المخابرات والتي كانت تقوم بإدارة أعماله الخاصة وتناول المقال بعد ذلك كيف عرفت جوز فين أن البر
البريطانية يشتبه فيها ولكنها لم تصل إلى مصدر علم السلطات البريطانية إلى أن حضرت أليها السيدة أمينة البارودى بالفندق وقالت لها أا 

عهدت السلطات الفرنسية بان تمنحها العطاء أي السيدة أمينة تعلم المهمة التى حضرت من اجلها إلى مصر وأا تعد ألا تفشى سرها إذا ت
الذي أعلنت عنه خاصا بتوريد الخوذ الفولاذية لقوات فرنسا الحرة، وصعقت جوز فين من جراء السيدة أمينة وطلبت منها مهلة للتفكير 

تأذن بالخروج أنا لست مستعجلة ومراجعة السلطات المختصة بالأمر وابتسمت السيدة أمينة ابتسامة المنتصر الواثق من نفسه وقالت وهى تس
أبدا وطلبت جوز فين إلى القومنداى آيتاي أن يبحث في الحال عن الطريقة التى عرفت ا السيدة أمينة تفصيلات مهمتها في مصر وفى اليوم 

يقيين الذين يرافقون جوز فين التالي عرف آيتاي أن السيدة أمينة تعمل مساعدة للبروفيسور بوجومولتز، اما التفاصيل فقد التقطتها من الموس
  .في رحلتها، فقد كان لكل من الموسيقيين مع السيدة أمينة قصة تناول المقال بعدئذ ما فعله القومندان آيتاي واتصالاته المختلفة 

ارات المنشورة وحيث انه لما كان لمحكمة النقض تصحيح الخطا في تطبيق القانون على الواقعة بحسب ما هى مثبته في الحكم وكانت العب
والمقامة من اجلها الدعوى هى بذاا الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه فانه يتعين البحث في تبين مناحي تلك العبارات واستظهار مراميها 

ف وحيث أن مناط العبارات كما تكش .من ناحية وجود جريمة فيها أو عدم وجودها ومن حيث توفر ما يستوجب التعويض من عدمه 
عنها ألفاظها وما أحاط ا من عنوان وعلامات وصور تدل في غير لبس بل تكاد تتراءى للمطلع في مصارحة على أن الناشر إنما يرمى ا إلى 

ا إسناد وقائع مهينة إلى المدعية بالحقوق المدنية وهى أا تشتغل بالجاسوسية لمآرب خاصة وتتصل بخائن يستغل زوجته الحسناء وأا كان له
اتصال غير شريف بأخريين، ولا شك أن إسناد هذه الوقائع يحط من كرامة المدعية في أعين الناس ويوجب الاحتقار عند أهل الوطن ولا يرد 
على ذلك بما حاول الحكم المطعون فيه أن يطلب به اثر الرمي بالتجسس وما انتهى أليه عنها إذ يكفى أن توصف المدعية ا في مثل ظروفها 

يئة التى توجد فيها ليبين أا موجبة الاحتقار ثم أن الوقائع لأخرى المسندة للطاعنة ما يفصح عن هذا المعنى وانه بعيد عما أريد تأويلها به والب
لت من معاني لا تحتملها العبارات بما اشتملت عليه من وقائع مقذعة يتضمن بذاته الدليل على توفر القصد الجنائي، وتكون المحكمة إذا قا

بتغير ذلك قد جانب الصواب أما ما أشير أليه عن النقل والترجمة وما ورد بالمقال عن حق المدعية في التكذيب أو التصحيح وغير ذلك من 
التحفظات فانه لا يغنى المتهم شيئا، إذ يبقى الإسناد قائما ما دام القصد ظاهرا فالإسناد في القذف يتحقق بكل صيغة ولو تشكيكه متى كان 

وحيث انه لما كان آلام كذلك وكان  .ن شاا أن تلقى في الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتيين في صحة الأمور المدعاة م
 الحكم المطعون فيه قضى بنى قضاءه بانعدام الخطا على انعدام الجريمة وكانت المدعية قد أصاا ضرر حتما ذا النشر على صورته كان الحكم
برفض الدعوى عن التعويض في غير محله ويتعين لذلك نقض الحكم والقضاء لها بتعويض الضرر قبل الناشر وهو ما تقدره هذه المحكمة بالحد 

  .الذي ارتأته محكمة أول درجة 
"  اسباب الحكم  انه  وقد قالت المحكمة في ق،١٨ لسنة ٥٠ القضية رقم ١٩٤٨ يونيو ١٥نقض في  فقد صدر من محكمة ال الحكم الثانياما 

متى كان المقال محل الدعوى قد اشتمل إلى إسناد وقائع للمجني عليه هى انه يقامر بمصير أمة وحياة شعب وان التاريخ كتب له سطورا يخجل 
وانه أحد الباشوات هو من ذكرها وانه تربى على موائد المستعمرين وانه دعامة من دعامات الاقتصاد الاستعماري الذي بناه اليهود بأموالهم 

 وتولت عنهم تلك اليد التى تحمى مخا زيهم، يد الإنجليز التى يهمها وجود هؤلاء الزعماء على ل الشعبالذين لا يدرون مصيرهم إذا استق
 من التسول راس الحكومات في مصر وغيرها من الدول المنكوبة، وانه يسافر إلى بألد الإنجليز ليمرغ كرامة مصر في الأوحال وليخترع نوعا

 من قانون العقوبات، إذ أن عباراته تشتمل على نسبة ٣٠٢ فانه يكون مستحقا للعقوبة المنصوص عليها في المادة –هو الاستجداء السياسي 
ة ومن الخطا اعتبار هذا المقال نقدا مباحا لسياس. امور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من نسبت أليه قانونا أو احتقاره عند أهل وطنه 



 ٤٠

وتتباين مواقف القضاء الأردني من توافر القصد الجنائي والي اي حد يؤثر حسن النية في توافره،                

م ويأتي هذا التباين من نوع المحكمة فحين تتشدد محاكم امن الدولة مع الـصحفي تبـدوا المحـاك            

  . لصالح المجتمع العادية اكثر تفهما لدور الصحافة في الرقابة

لم ١٦/٥/٢٠٠٢ بجلسة   ٢٠٠٢ لسنة   ٧٠٩رقم  ففي حكم صدر عن محكمة امن الدولة في القضية          

وهذه التهمة ثابتة لتوافر ركنيها المادي   " تعتبر المحكمة حسن النية مؤثرا في القصد الجنائي فقالت          

ت إرادة الجـاني إلـى      و المعنوي فقد توافر الركن المعنوي بعنصريه العلم و الإرادة فقد انصرف           

ارتكاب الجريمة مع علمها بذلك، علما بأن القانون لا يتطلب في جريمة الذم قـصدا خاصـا بـل           

يكتفي بتوافر القصد الجنائي العام الذي يتحقق متى ما نشر الذام أو أذاع الأمور المتضمنة لـه و                  

  . " يكون الظنين حسن النيةهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقابا و لا يؤثر توافر القصد أن

 ان التهمة الأولى ثابتة لتوافر ركنيها المادي و         "قررت  وفي حكم آخر صادر عن المحكمة نفسها        

المعنوي فقد توافر الركن المعنوي بالعلم و الإرادة فهي تعلم أنها تنشر أخبار كاذبة مبالغا فيها مع                 

التهمة الثانية ثابتة لتوافر ركنيها المادي      وان  لة  علمها أن هذه الأخبار من شأنها النيل من هيبة الدو         

و المعنوي فقد توافر الركن المعنوي بالعلم و الإرادة فهي تعلم أنها تنشر أخبار كاذبة مبالغا فيهـا                  

مع علمها أن هذه الأخبار من شأنها النيل من هيبة الدولة  و الإساءة إلى سمعة أفرادها و زعزعة                   

ثير على حسن سير الإدارة الحكومية، أما عن تهمة ذم السلطة القـضائية             الأوضاع الداخلية و التأ   

 ع يعتبر شريط الفيديو المسجل عليه مقابلة قناة         ١٨٨فإن عناصر الجريمة ثابتة فوفقا لنص المادة        

الجزيرة من وسائل العلنية في جرائم السب و القذف وهذه التهمة ثابتة لتوافر ركنيهـا المـادي و                  

وافر الركن المعنوي بعنصريه العلم و الإرادة فقد انصرفت إرادتها مع علمها بـذلك              المعنوي فقد ت  

علما بأن القانون لا يتطلب في جريمة الذم قصدا خاصا بل يكتفي بتوافر القصد الجنائي العام الذي                 

                                                                                                                                                                             
الألفاظ متى كانت دالة بذاا على معاني السب والقذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البواعث  فاني عليه وقع بحسن نية،

  .التى دفعته لنشرها، فان القصد الجنائي يتحقق في القذف والسب متى اقدم المتهم على إسناد العبارات الشائنة عالما بمعناه 
إذا كان " ، وقالت فيه انه ٤٧ صحافة سنة ١٣٠ القضية رقم – ١٩٥١ يناير ١٨جنايات مصر الث فهو صادر من محكمة اما الحكم الث

 إلى اني عليه وهو رئيس الوزراء انه يفرض نفسه على الشعب، وان مثله لا يجلب لشعبه الحرية – مقال نشرته صحيفته –المتهم قد اسند 
 ويحسبه فلا يرى النور، وانه ديكتاتور يحكم البلاد بالحديد والنار، وانه من الأقلية الآثمة التى تعد من أعداء لأنه لا يخدمه بل يطأه بإقدامه

البلاد في الداخل، وانه لا يقف في سبيله برلمان ولا يحرص على غير المقاعد، فان تبرئته من مة السب التى وجهتها أليه النيابة بدعوى أن ما 
إذا استخدم القاذف عبارات شائنة فلا محل  وانه ذلك أن عبارات المقال قد حوت قذفا شائنا في حق اني عليه،. باح خطا جاء بالمقال نقد م

 السياسي الذي تبيحه المصلحة العامة إلى نطاق الزراية قال لافتراض سلامة النية، لأنه من شان هذه العبارات أن تخرج المقال من عداد الم
  . عليه والتشهير باني



 ٤١

تحقق فيها متى نشر الذم أو أذاع الأمور المتضمنة له و هو عالم أنها لو كانت صـادقة لأوجبـت      

  ".٥٣با و لا يؤثر توافر القصد أن يكون الظنين حسن النيةعقا

، مـن   ٥/٦/١٩٩٧ والصادر حكمها بتاريخ     ٩٥لسنة  ٨٥٠٣وعلي العكس من ذلك في القضية رقم        

محكمة بداية عمان، اعتبرت المحكمة ان توافر حسن النية كاف لرفـع الجـرم عـن الـصحفي                  

بأن الظنين قد قدم للمحكمة المصادر التـى         وبالتدقيق تجد المحكمة     "واوردت في مدونات حكمها       

مما يتضح للمحكمة ويثبت حسن نيته كما أن واجبه كصحفي يحـتم عليـه              . قام ببناء مقاله عليها     

 ١٨٧وعليه وسنداً لما تقدم تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة          . نشر مثل هذه الأخبار والمعلومات    

  ".لية الظنين عن التهمة المسندة إليهمن قانون المطبوعات والنشر اعلان عدم مسئو

علي ان القضاء الأردني لا يأخذ بحسن النية إذ ما كانت نصوص القانون قاطعة في منع تنـاول                  

"  ففى مقال مس بجهاز المخابرات العامة الأردنية ذهب القضاء إلى            جهاز معين على وجه معين،    

ات المشار إليها أنفاً تنطوى علـى مـساس       ان المحكمة تجد أن هذه المقالة وما ورد بها من العبار          

وحيث أن نشر مثل هذه العبارات ضمن هـذه         . بأحد الأجهزة الأمنية وهو جهاز المخابرات العامة      

 مـن قـانون المطبوعـات       ٤٠/١/٢المقالة وبالشكل الذى نشرت به يشكل مخالفة لأحكام المادة          

المطبوعة أن تنشر ما يلـى أيـة        يحظر على   (  والتى تنص على ما يلى       ٩٣لسنة  ١٠والنشر رقم   

إذ أجيز  .معلومات عن عدد القوات المسلحة الأردنية أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها               

نشرها من مرجع مسؤول في القوات المسلحة الأردنية أو أي خبر أو أسم أو تعليق يمس بالقوات                 

كتب هو نقلاً عما رواه بعضهم للجريدة أثناء        اما تذرع الظنين بأن ما      ).المسلحة أو الأجهزة الأمنية   

إجراء مقابلة معهم فأن ذلك غير مقبول ذلك أن الواجب يقتضى على من ينقل أخباراً سـبق وتـم                   

التصريح بها للجريدة أن يتحقق قبل اقدامه على نشرها من أن تلك الكتابة أو ألأقوال لا تنطـوى                  

ات بالصورة الأنفة الـذكر يـشكل مـساساً بأحـد           على أية مخالفة للقانون، وحيث أن نشر العبار       

للظنينين جـرم ذم     العامة، وحيث أن النيابة العامة استندت        الأجهزة الأمنية وهو جهاز المخابرات    

 عقوبات وجرم مخالفة أحكام المادة      ١٨٩ عقويات وبدلالة المادة     ١٩٠ خلافاً للمادتين    هيئة رسمية 

  ."١٩٩٣٥٤ لسنة ١٠ من قانون المطبوعات والنشر رقم ٤٠/١/٢

  .وجه الدفاع الرابع 

                                                           
  .أمن دولةمحكمة  ،١٦/٥/٢٠٠٢ بجلسة ،٢٠٠٢لسنة٤٩١حكم رقم  -٨٠
  .من محكمة العدل العليا الأردنية٩٥لسنة ٩٢، ١٤/٦/١٩٩٤ الصادر بجلسة ١٩٩٢ لسنة١٠قرار رقم  -٨٣



 ٤٢

    هأن القذف كان استخدام لحق نقد  الموظف العام ومن في حكم

  .حق نقد الموظف العام ومن في حكمة  -١

يمكن أن يكون القذف مباحا حتى لو استعمل فيه قوارص الكلم ما دام موجه إلى الموظف العام أو 

الذي يلعبه الموظف العام ومن في حكمة مما من في حكمة، ويرجع علة ذلك إلى أهمية الدور 

 لضمان أن يؤدي – التي هي مراءه المجتمع –يجعل من المصلحة وضعة تحت رقابة الصحافة 

هذا الدور على نحو سليم ولإتاحة السبل أمام الأفراد للكشف عن الانحراف بأعمال الوظيفة العامة 

  .عن أهدافها وهم آمنون من عقاب القانون 

 نقد الموظف العام ومن في حكمه الحق الطبيعي المقرر لكل فرد في أن يتناول يقصد بحق

الموظف العام وذوى الصفة العمومية بالنقد والتعليق في حدود حياتهم العامة أيا قست صيغته أو 

اشتدت حدته ومفهوم النقد يستبعد فكرة العقاب طالما يلبث الناقد يرسل نقده بين غايتين صدق 

  .ف الغايةالراوية وشر

ويستوى في تطبيق هذه العقوبة أن يقع القذف ضد الموظف العام أو من في حكمه بطريق النشر 

في الصحف أو المجلات أو غيرها من أنواع المطبوعات، أو أن يقع القذف بأي من طريق 

 ١٨٩من قانون العقوبات المصري أو المادة  ) ١٧١(العلانية الأخرى المنصوص عليها في المادة 

ويعلل المشرع التشديد في هذه الحالة برغبته في آن يكفل للأشخاص . من قانون العقوبات الأردني

  .الذين بيدهم نصيب من الأعمال قدرا من الطمأنينة في أداء أعمالهم 

على أن القانون قد أباح الطعن في أعمال ذوى الصفة العامة بشرط إثبات صحة الوقائع المسندة 

ن توقيع العقاب على من يقذف في حق الموظف العام أو من في حكمه إليهم، ومعنى ذلك آ

  .يفترض أن الوقائع التي نشرها القاذف كاذبة الأمر الذي تصبح معه الجريمة اشد خطرا 

إذا ثبت أن المطاعن التي وجهت لأشخاص الوزراء كانت من قبيل " وقد قضت محكمة النقض 

توجيهها لخصومها رجاء الفوز عليها أو لعقيدة سياسية المطاعن التي اعتادت الأحزاب السياسية 

غلت في النفوس فانحرفت بها عن التقدير السليم وكان الطاعن حسن النية جانحا إلى المصلحة 

  . ٥٥" العامة فلا عقاب 

                                                           
   .١٥٥– ٣٣ مج ٤/١/١٩٣٢ نقض جلسة ٥٥



 ٤٣

 الصادر بجلـسة    ١١٦١/٩٧القضية رقم   وهو ما درج عليه القضاء الأردني  ففي حكم صدر في            

برجوع المحكمة لجريمة الذم والقذف     "  قالت المحكمة    اية جزاء عمان   من محكمة بد   ٢٢/٣/١٩٩٨

 الواقعة المسندة للمقذوف في حقه صحيحه       تتجد أن الأصل في هذه الجريمة معاقب عليها لو كان         

ومع ذلك فأن الطعن في أعمال موظـف        . وثابتة وسواء كان الباعث على القذف خبيثا أو شريفا          

امه أو مكلف بخدمه عامه لا يدخل تحت حكم هـذه القاعـدة إذا              عام أو شخص ذي صفه نيابية ع      

 أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كائن يكون الكاتـب أو             ىحصل بسلامة نية كان لا يتعد     

الناقد قد استعمل كثيرا كم الشدة ومن قوارص الحكم لاسيما وان هذه تأتى من باب المبالغـة فـي                   

  ".٥٦ بالفعل في ذاتهالنقد والرغبة في التشهير

  -:ومن أهم شروط الإباحة في هذه الحالة 

  .أن يكون القذف مسندا إلى الموظف العام ومن في حكمة  .١

  .أن تكون الوقائع المسندة إلى الموظف العام متعلقة بأعمال الوظيفة العامة  .٢

  .أن يكون القاذف حسن النية  .٣

  .أن يثبت القاذف صحة وقائع القذف  .٤

ود هنا هو اعتقاد القاذف صحة الواقعة التي ينسبها إلى الغير اعتقادا مبنيا على وحسن النية المقص

أسباب معقولة، وان يستهدف تحقيق المصلحة العامة لا التشهير، وتقول محكمة النقض انه يجب 

يعتقد موجه النقد صحته وان يقصد به إلى المصلحة العامة، لا إلى شفاء الضغائن والأحقاد  "  أن

 أو إحراز سبق صحفي أو إحراج الوزارة أو الحزب الذي ينتمي أليه المقذوف، كما الشخصية

  ".يجب أن يكون القاذف قد قدر الأمور التي نسبها إلى المقذوف تقديرا كافيا 

النقد المباح هو الذى ينظر إلى أعمـال الـشخص          " وتذهب بعض احكام القضاء الأردني إلى ان        

شها لينظر منها الصالح والطالح والصحافي أو الفرد الذى يتعرض          ويبحث فيها بتبصر وتعقل ويناق    

في عمله لخدمة المصلحة العامة بإخلاص ينبغى أن لا يتعرض للأشخاص بغيه التشهير بهـم وأن         

يتنزه عن رشقهم بسهام مثل هذه العبارات والألفاظ الجارحة التـى لا يقبلهـا أحـد مهمـا كـان                    

  ".٥٧تسامحه

                                                           
  .زاء  عمان، محكمة بداية ج٢٢/٣/١٩٩٨ الحكم صادر بجلسة ٩٧لسنة١١٦١ القضية رقم - 56
 .٢٩/٦/١٩٩٨بداية جزاء عمان الصادر بتاريخ ١٩٩٨لسنه ٢٦القرار رقم  -٦٣



 ٤٤

 حرية النقد هـي     "ردني حددت المحكمة شروط  اباحة حق النقد فقالت          وفي حكم هام للقضاء الأ    

يم الأعمال المختلفة، وحق النقد     دصوره من صور حرية التعبير حيث يحق للأفراد نشر آرائهم وتق          

  : ذلك ي على انه حق تشريعي ولكنه أيضا واجب شرعي واجتماعي ضروري وعلرلا يقتص

ويعد علته في حماية مصلحه وطنيه وشعبيه واجتماعيه وحتى          ةباحفحق النقد يعتبر من أسباب الإ     

الأول أن يستهدف النقد خدمه المصلحة العامـة،         : يكون حق النقد مباح لابد أن يتوافر فيه أمران        

 حرية النقد هى صورة     "واضافت المحكمة ان    " الثاني الاعتقاد بصحة الرأي والاعتقاد الذي يبديه        

ر تتيح للأفراد بطريقة غير مباشرة المشاركة فـي الحيـاة العامـة             من صور حرية الرأى والتعبي    

والإسهام في مواجهة المشاكل وإدارة شئون الوطن ويتاح لهم بذلك نشر رأيهم وتقيـيم الأعمـال                

المختلفة التى تهم المجتمع، ويعتبر النقد تطبيقاً من تطبيقات حق مقرر يعترف به القانون في حرية                

 مـن   ١٥/١ حرص الدستور الأردنى على تأكيده حيث ورد فـي المـادة             النقد وهو مبدأ جوهرى   

الدستور أن تكفل الدولة حرية الرأى ولكل أردنى أن يعبر بحرية عن رأيه في القول والكتابة، كما                 

الـصحافة  ( أكد ذلك ما ورد بالمادة الثالثة من قانون المطبوعات والنشر التى تـنص علـى ان                 

اى مكفولة لكل أردني وله أن يعبر عن رأيه بحرية بالقول والكتابـة             والطباعة حريتين وحرية الر   

، ويتبين من ذلك أن حق النقد لا يقتـصر علـى            "والتصوير والرسم في وسائل التعبير والإعلام       

كونه حقاً مقرراً بمقتضى التشريع ولكن يظهر كواجب شرعى واجتمـاعي ضـروري لحمايـة               

صلحة المضحى بها، ذلك أن المصالح التى يحميها القانون         مصلحة أجدر بالأهمية والرعاية من الم     

متنوعة وقد تكون أحياناً متضاربة وهناك مصلحة الأفراد وهناك حرية الرأى والتعبير التى تحقق              

مصلحة حمايتها بنصوص القانون بل تعتبر من القواعد التى تحمى حقوق الإنسان وحق النقد هـو         

ذى يحقق الصالح العام عن حق الأفراد والذى يحقق الـصالح           ثمرة مفاضلة حق الرأى والتعبير ال     

الخاص، على ذلك فإن حق النقد يعتبر من أسباب الإباحة يستند إلى استعمال حق مقرر بمقتـضى                 

الدستور والقانون ويجد علته في الرغبة في حمايته مصلحة وطنـه وشـعبه واجتماعيـة أجـدر                 

حـسن  ( لشروط الأساسية للنقد المباح أن يكون الناقد      وأن من ا  " واضافت المحكمة   " ... بالرعاية  

  :  وتتوافر حسن النية بتوافر شرطين أساسيين ) النية 

أن يستهدف الناقد خدمة المصلحة العامة وفى هذا الشرط تتحقق الغاية التى من أجلها تقرر               : الأول

سواء بإرشاده إلى مـا     الحق في النقد وهو توخى المصلحة العامة وذلك بإبداء رأى يفيد المجتمع             

  .الاعتقاد بصحة الرأى والتعليق الذى يبديه الناقد : هو صواب أو بتنبيه إلى ما هو باطل، ثانياً 
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ولا أهمية في هذا الشرط أن يكون الرأى والتعليق خاطئاًُ أو مردوداً على الناقد فمهمهـا اختلفـت                  

ه، ويسرى مبدأ حسن النية على حالـه        وجهات النظر مع الناقد فإن ذلك لا يعتبر دليل على سؤ نيت           

ما إذا كان الناقد قد توخى في بعض العبارات تحقيق المصلحة العامة وتوخى في البعض الآخـر                 

  ."٥٨الصالح الخاص

تجد المحكمة بأن الاجتهاد الفقهى والقـضائى قـد         " وفى ذات السياق، قضى القضاء الأردنى بأن        

ه ابداء الرأى في أمر أو عمـل دون المـساس بـشخص             استقر بأن النقد يكون مباحاً إذا قصد من       

صاحب الأمر أو العمل بغية النشر  به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز هذا الحد وجـب العقـاب                    

الأمر الذى تجد معه المحكمة بأن هناك شروط محددة للنقد المباح الذى يندرج في إطـار حريـة                  

رج عن دائرة النقد المباح ومن أهم تلك الـشروط          الرأى والتعبير وإذا تجاوز تلك الشروط فأنه يخ       

وأن تكون تلك الواقعـة لهـا       . يجب أن يرد النقد على واقعة ثابتة ومعلومة للجمهور        .  ١:ما يلى   

  .أهمية اجتماعية للجمهور

يجب أن يتخذ النقد وسيلة معينة بأن تتمثل تلك الوسيلة في رأى أو تعليـق يـستند إلـى                    . ٢

 . يستعمل الناقد عبارة ملائمةالواقعة موضوع النقد وأن

ويشترط بصحة النقد المباح توافر حسن النية لدى الناقد بأن يستهدف خدمـة المـصلحة                . ٣

 .العامة وأن يعتقد بصحة الرأى والتعليق الذى يبديه

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى ومن خلال استعراض العبارات التى استخدمها الظنـين              

وطلق الذكاء والذاكرة بالثلاث وطلق     "..."كفاك استخفافاً بعقول الشعب   يا رئيس الحكومة    " مثل  

وبأن حلاوة القعود على كرسى الرئاسة تحجب عن البـصيرة          " .... "الحق والحقيقة بالثلاثين  

والبصر رؤية الحق وتحذر الضمير من نصرة الحق والعدل ومن ثم يصبح اللسان ينطق بقلب               

،  فتجـد    "ابلس لن يخلصك من ظلمك المجاهـدين حمـاس        أن كل صابون ن   "...... "الحقائق  

المحكمة بأن الواقعة موضوع المقال ليست لها الأهمية الاجتماعية للجمهور انما هـى واقعـة               

تتعلق بالمصالح السياسية والحيوية للدولة والتى تندرج في إطار ممارسـة الدولـة لحقوقهـا               

قعة في الإطار السياسى وبعيداً عن شخصية       السيادية الأمر الذى يجب أن يكون تناول تلك الوا        

 الظنين لم يبدى في مقالته أى رأى أو تعليق حول نفس الواقعة انما كانت بمثابـة                 نالنقد كما أ  

توجيه عبارات إلى المشتكى بسبب ما قام به من أعمال بسبب وظيفته كما تجد المحكمة بـأن                 
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. طاق العبـارات الملائمـة والمألوفـة      العبارات التى استخدمها الظنين في مقالته تخرج عن ن        

وبذلك تجد المحكمة من خلال استعراض الشروط السابقة انها غير متوافرة في هذه الـدعوى               

وان حق النقد والذي يندرج في إطار حرية التعبير قد تجاوز الحـدود التـى كفلهـا قـانون                   

لتعبير يضاف إلى ذلك    المطبوعات وقانون العقوبات وكافة التشريعات المعنية بحرية الرأى وا        

بأن الظنين في مقالته ومن خلال البينة الدفاعية لم يبدى في مقالته أى رأى أو تعليـق حتـى                   

  ".   ٥٩يستدل من خلاله بأنه كان يستهدف المصلحة العامة

" يقول الدكتور كامل السعيد فوتكاد احكام القضاء الأردني ان تتطابق مع الفقة في الأردن ايضا 

 يلزم ٢ فقره او١٩٢الطعن في أعمال الموظف العام على ضوء نص المادة أن شروط حق 

  -:لتبرير الذم توافر الشروط التالية 

أن يكون المذموم شخصا معنويا أو طبيعيا ويشترط في هذه الحالة أن يكون موظفا  .١

  .عموميا أو ما في حكمة 

الموظف من وقائع  أن يكون الذم متعلقا بواجبات الوظيفة فقط أو أن يكون ما عزاه  .٢

 .صدرت عن هذا الأخير مشكلة لجريمة تستلزم العقاب 

  . إثبات ما عزاه المتهم إلى الموظف  .٣

من الهام جدا أن يثبت القاذف صحة الوقائع التي يسندها إلى المقذوف فبهذا الشرط وعلي ذلك فإنه 

ل طرق الإثبات بما تتحقق المصلحة العامة، ويجوز إثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف بك

في ذلك شهادة الشهود وقرائن الأحوال، وإذ تعددت الوقائع المسندة إلى الموظف العام وجب على 

  .الصحفي إسنادها واقعة واقعة، فإذ اثبت بعضها وعجز عن إثبات الباقي، لا يستفيد من الإباحة 

التي يري انها تؤكد صحة ما ولذلك يتعين على الصحفي أن يقدم حال مثوله للتحقيق بيانا بالأدلة 

نشرة، على أن يكون متيقنا من أن كل واقعة نشرها يقوم عليها دليل، كما انه لا يقبل منه أن يتقدم 

ويده فارغة من الدليل ويطلب من المحقق أو المحكمة أن تتولي هي نيابة عنه اثبات صحة الوقائع 

  .يل في متناول يده فالمفترض الا ينشر الصحفي المقال أو الخبر إلا والدل

  .يضا وليس الموظف العام فقط أحق النقد يمتد ليشمل الشخص العام . ٢
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 من قانون العقوبات ٣٠٢المادة ومن قانون العقوبات الأردني،٢و١فقرة ١٩٢المادة يمكن القول ان 

  .  وليس الموظف العام فقطأرادتا إقامة نظرية كاملة لحق نقد الشخص العام، قد المصري

يعد قاذفاً كل من اسند لغيره " تنص على ان  عقوبات ٣٠٢ الرغم من ان نص المادة فعلي 

 عقوبات أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من ١٧١بواسطة إحدى الطرق المبينة في المادة 

 مع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة –اسند إليه واحتقاره عند أهل وطنه 

 بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذ حصل بسلامة نية وكان لا نيابية عامة أو مكلف

  " .يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل اسند إليه 

إذ طلب " انه من قانون العقوبات الأردني على  ١ بند ١٩٢المادة رقم والأمر ذاته في نص 

ت صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدي علية فلا يجاب إلى طلبة إلا الذام أن يسمح له بإثبا

أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة هذا الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا 

 من قانون العقوبات الأردني إلى انه إذ كان الذم يتعلق ٢ بند ١٩٢، وتذهب المادة "

  ".أ الذام، وإلا فيحكم علية بالعقوبة المقررة للذم بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبر

 أن ٢و١ فقره ١٩٢ عقوبات مصري و٣٠٢علي الرغم من انه يبدوا من ظاهر نصي المادتين 

اغلب الفقة في فإننا نري ومعنا  حق إثبات واقعة الذم لا يكون إلا في مواجهة الموظف العام،

تتسع عقوبات اردني  ٢و١فقره ١٩٢ها  ومثل مصري  عقوبات٣٠٢أن المادة مصر والأردن 

  .جميعا لممارسة حق النقد في مواجهة أفراد ليسوا من ضمن الموظفين العموميين

إن القوانين وان نصت صراحة على استعمال حق النقد في مواجهة " فيقول الأستاذ شريف كامل 

مدى أهمية حق الموظف العام ومن في حكمه فقط فان عليه ذلك هي رغبة المشرع في أن يبرز 

النقد فنص عليه في اخطر مكان له أدقه وهو ميدان الوظيفة العامة وما في حكمها إذ هو الميدان 

الوحيد الذي يمكن أن يثار فيه الشك حول مدى إمكان استعمال حق النقد فيه بسبب ما يحظى به 

  . ٦٠الموظف العام من حصانات وامتيازات بحكم الوظيفة العامة 

أن القول بان القذف أصلا مؤثم وان أبيح استثناء "  الدكتور المستشار عماد النجار ويقول الأستاذ

في مواجهة الموظف العام ومن في حكمه ولا يمتد إلى غيرهم مردود بأنه قد يطرق من ليس 

بموظف عام مصلحة عامة أو أمرا عاماً بالنقد والتحليل بل وحتى التعقيب في ميادين علمية أو 

والذي نعتقده هو أن هذا " ختلف أمره هنا عن الموظف العام ؟، ويجيب سيادته سياسية فهل ي
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الاستثناء كان بسبب أن حق النقد حق عام لا سبيل إلى جحده أو التشكك فيه فلم يسع الشارع فلا 

أن ينص عليه في أقصى مكان له أدقه وهو كونه مواجهه موظف عام خاصة وانه له حصانات 

يفة العامة لدرجة أن سعيد باشا في قانونه لم يخول نقد الموظف العام بأي وامتيازات بسبب الوظ

وبذلك نعتقد بان حق النقد هو سبب لاباحة القذف والسب "  عماد النجار. ؛  ويضيف د" حال 

والإهانة والتحريض إذ ما توافرت شروطه وان الأحكام التي افترضت عدم اشتماله على قذف 

ط علماً كافياً بماهية النقد وطبيعته ووظيفته الأساسية في المجتمع وان وسب إنما هى إحكام لم تح

 تحقيقاً للنفع العام –حق النقد وهو كما نعتقد يبيح الجرائم القولية حتى لو اشتمل على قذف أو سب 

  . ٦١"يكون بمثابة دفاع شرعي ضد الفساد لصالح المجتمع

ذي الصفة العمومية في أحكام القذف أن اصلح تعريف ل" ويرى الأستاذ صالح سيد منصور 

 فقد عرفته بأنه ١٩٣٦ من مشروع قانون الصحافة الفرنسي سنة ٣٥والسب هو ما قالت به المادة 

كل من يؤدى وظيفة أو نيابة أو خدمة عامة أو يحدث من جراء أقواله أو أفعاله أو كتاباته تأثير 

الشارع لا يحفل بذي الصفة العمومية على الرأي بطريق مباشر أو غير مباشر و أساس ذلك أن 

بصفته هذه بل بصفته فرداً يحدد مصير المصلحة العامة بأعماله ويقرن تأثر الرأي العام بمظاهر 

  . ٦٢نشاطه أو ما ينشره من كتابات أو بيديه من أقوال

  من هو الشخص العام ؟. ١-٢

يعي رجلاً كان أو امرأة الشخص العام هو كل شخص طب" يذهب الأستاذ محمد عبد االله إلى أن 

يتصدى أو تتصدى لقيادة الناس أو سياستهم أو إرشادهم أو العمل باسمهم في أمرا من الأمور 

ويثور سؤال لا بد منه وهو  .٦٣" العامة سواء من مصلحة عامة شاملة أو مصلحة محلية محدودة 

  .هل يجوز أن يتناول النقد حياة الشخص العام الخاصة ؟

أن الحياة الخاصة للشخص العام ليست ملكا له وحده دائما بل أن "مال العطيفي يقول الدكتور ج

هذه الحياة الخاصة قد تنقل بحياته العامة اتصالا وثيقا بحيث لا يمكن الحكم عليه من ناحيته العامة 

بغير التعرض لحياته الخاصة، فالشخص العام يمكن أن يكون موضعا للنقد ولو في حياته الخاصة 

تتصل بواجباته العامة فكل تصرف يصدر منه لا يمكن اعتباره متعلقا به وحده وما دام التي 
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الشخص العام هو كل شخص تتصل طبيعة عمله بالرأي العام أو تصدر عنه تصرفات عن رغبته 

 ٦٤في الظهور في المجتمع فمثل هذا الشخص يمكن أن يقال عنه قبل سلفا أن تتحدث عنه الصحف

.  

 مع نوع مسئوليته وجسامتها فكلما درجة تحمل الشخص العام تتناسب طرداً" ن ومن المسلم به أ

 بعواطف الجمهور كلما كانت المسئولية التي  متصلاًكان الموضوع الذي يتصدى له حساساً

  .٦٥يتحملها منه جسيمة وكلما ذاد ما ينبغي إن يتحمله من حرية الفكر وتكليفها 

تناول الحياة " ظيره المصري فقد انتهي هذا الفقه إلى انه وفي هذا يتفق الفقه الأردني مع ن  

الخاصة للموظف العام مباح بقدر ما يكون مرتبطا بأعمال الوظيفة العامة، بمعني انه يشترط أن 

  ٦٦".يكون بين الأمور العامة والخاصة ارتباطا لا يقبل التجزئة 

  .شروط حق النقد . ٣

 الموضوع الذي يوجه إليه النقد ثابتا ومسلم به وان  هي أن يكونأربعةحق النقد مباح بشروط 

يكون الموضوع الذي يوجه إليه النقد مما يهم الجمهور وان يكون النقد موجها أساسا لهذا 

. ٦٧الموضوع وان يكون النقد ملائما ومناسبا مع الموضوع الذي يوجه إليه مقترنا بحسن النية

  . وسوف نتناول بالإيضاح تلك الشروط الخمسة

  .الواقعة ثابتة ومسلم بها . ١-٣

يذهب الفقه إلى إن الناقد لا يباشر حق النقد إلا على أساس نوعين من بين الوقائع، وقائع أصبحت 

بالفعل في حوزة الجمهور بفعل أصحابها نتيجة عرضهم إياها على الجمهور أو أصبحت كذلك 

أو العامة على إنها واقعة مسلمة معروفة نتيجة الشهرة التي استقرت بها الواقعة في البيئة المحلية 

  . ٦٨ووقائع لم تصبح بعد في حوزة الجمهور وإنما  يكشفها الناقد  .
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على أن ثبوت الواقعة لا يقتضي أن تكون ثابتة سلفاً و إنما إذ أثير الجدل في صحتها يكون في 

  .٦٩وسع الناقد التصدي لإثباتها و إقامة الدليل عليها 

  . هم الجمهورالواقعة مما ي. ٢-٣

 –ان يكون للواقعه اهمية اجتماعية  –كون الواقعة مما يهم الناس أو وفقاً لتعبير الفقه لا بد وان ت

وان كان من المسلم انه ليس ميدان الوظيفة العامة وحده هو  شرطاً أوليا لإباحة القذف،ويعتبر هذا 

 بحياة الناس ولا يتعلق بالوظيفة العامة ما يهم الناس فكثير من الميادين يتصل اتصالاً وثيقاً وحيوياً

 دلالاته و أثره على هأو شاغلها،  ومن المعلوم أن هناك جانب من حياة بعض الأفراد الخاصة ل

حياتهم العامة أو الوظيفية مما يكون من المفيد كشفه حماية للمجتمع فرجل الدين الذي يتعاطى 

خاص من حياته قذفاً بل من المصلحة كشف هذه المخدرات مثلاً لا يكون في نقد هذا الجانب ال

   .٧٠العورة حتى يرتدع هو وغيره عن هذا السلوك الشائن صيانة  للدين

كلما كان النقد موضوعيا يحمل     " وهذا ما أكده القضاء الأردنى حيث ذهبت بعض الأحكام إلى انه            

سن النية ومما يهم الجمهور      ح هعبارات المناقشة والنقد والمراجعة والرقابة ويحمل المقال في طيات        

  ".٧١طابع اجتماعي، فإن هذا جميعه يعد سببا لإباحته وطالما كان للمقال 

ونحب أن نسهب قليلاً في نوعين من النقد لاعمال تهم الجمهور هما نقد الأعمال السياسية وتناول 

  .التاريخ 

ياسة ومن يدخل  الفقه مستقر على أن كل من يدخل في ميدان الس:النقد السياسي .١- ٢-٣

فيها يجب أن يكون محلاً للمراجعة والمراقبة والمناقشة والنقد والانتقاد لما يتضمنه هذا الميدان 

من خطورة و أهمية بحيث لا يمكن حمايتها أو السهر عليها مع تقييد حرية الألسنة والأقلام 
د الشخصية فان كل ، وتطبيقاً لذلك قضى بأنه لما كان الكاتب السياسي لم يمس ذات المنقو٧٢

  .٧٣نقد مها بلغ من العنف والمرارة ليس إهانة ولا سب 

                                                           
  .١٧٢ وما بعدها في ص ١٦٧ مرجع سابق ص –  عماد النجار ٦٩
  .١٧٦ – ١٧٥ مرجع سابق ص –عماد النجار .  د٧٠
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بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون مجال السياسة بأي صفة أيا " ويقول الأستاذ شريف كامل انه 

كانت وعلى اختلاف مواقعهم فان الاعتبار السياسي للشخص يباح للبحث والتعليق والمناقشة 

   .٧٤ون أن يعتبر المساس به إساءة إلى اعتبارهوالتقييم وإبداء الرأي د

المنتهى عنده انه إذ كان المؤرخ أو صاحب النقد التاريخي قد روى :النقد التاريخي .٢- ٢-٣

الوقائع متوخياً الدقة محتاطاً متثبتاً فتقديره لهذه الوقائع وتعليقه عليها مهما يكن مريراً أو 

ه حر يوزع ثناؤه أو لومه حسب اعتقاده لا يخضع موجعاً لا يعرضه للمسئولية إذ هو في حكم

 والوقائع الصحيحة تضحي ملكاً للتاريخ الذي ينبغي إلا يحرسه موت –إلا لرقابة الرأي العام 

الأموات تعظ الأحياء أما ما ينال ورثة الميت من أذى بسبب ذلك في  الميت لان أحكامه على

   .٧٥ء طالعهم لا على التاريخسمعتهم أو اعتبارهم فانه يعود على مورثهم وسو

وفى فرنسا يتمتع الكاتب التاريخي أيضا بحرية واسعة فقد رفضت محكمة باريس في 

 دعوى تعويض أقامتها حفيدة الكاتبة الفرنسية الشهيرة جورج صاند ضد كاتب نشر ١٥/١/١٩٣٢

 فلان إلى انه ليس من المستطاع حصر عشاق جورج صاند ابتداء من" عن جدتها مقالاً جاء فيه 

،  تأسيسا على أن ذلك من قبيل النقد المباح في الأدب والتاريخ "آخر من عشقتهم في كهولتها

  .٧٦خاصة وان حياة هذه الكاتبة موضوع بحوث ومقالات عده

   

  : نقد الأموات . ٣- ٢-٣

ن إذ وجه الذم أو القدح إلى الميت يحق لورثته دو" انه عقوبات على  ٣٦٦نص المادة  الأردن تفي

، ويلاحظ أن هذا النص استثنائي ويقصر المطالبة بالحق الشخصي على "سواهم إقامة الدعوى 

وفي تقديرنا أن هذا النص يضيق كثير من نقد التاريخ . ورثة المتوفى على مقتض القواعد العامة 
                                                           

  .٤٦ مرجع سابق ص –  شريف كامل ٧٤
 جنح ٥٢٦٤ الجنحة رقم ١٥/٤/٤٩حكم محكمة مصر الابتدائية في  ويمكن الأشاره ايضا  إلى . ٣٢٧ – ٣٢٦ المرجع السابق ص ٧٥

ومما يجب إلا يغرب عن البال أن المتهم الأول "  وفيه انتهت المحكمة إلى تبرئه الصحفي من مة القذف والسب وقالت ،١٩٤٨السيدة سنة 
صحفي ورئيس تحرير مجلة ومن واجب مهمته أن يطلع الجمهور على ما يرى أن من المصلحة العامة وجوب الاطلاع عليه غير مدفوع 

ع الذي نقله لقرائه هو من تلك المواضيع التي يهم الكافة في بلاد الشرق الأوسط أن يعلموا بحقيقتها بعوامل شخصية ولا ريب في أن الموضو
والتيارات الظاهرة والخفية فيها والسياسات التي تتنازعها، وهو ما يستشف من ذلك المقال وينصرف إليه الذهن فلا يتعلق منه بالأشخاص إلا 

ى بعد ذلك منه درساً نافعاً ووقائع تستحق التسجيل عن فترة من الزمن اضطربت فيها بلاد الشرق قدر ضئيل لا يلبث أن يزول أثره ويبق
  ."الأوسط بأحداث ذات بال

  .٥ هامش ٣٢٦ مرجع سابق ص – الحكم منشور في محمد عبد االله ٧٦
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حيث يمكن أن يتم ملاحقة الصحفيين من قبل ورثة المتوفى، وهم في ذلك يستطيعون تقييد حق 

مصر وفي ظل عدم وجود نص محدد خاص بهذا الأمر استقر اما .  صحفي أو الكاتب في النقدال

الفقه على عدم امتداد القذف إلى الشخص الميت حيث أنه طالما كان المشرع يجرم القذف في حق 

الإنسان باعتباره انتقاصا من شرفة واعتباره وكانت الحقوق تنقضي بوفاة صاحبها فإنه ينبغي 

  ." ٧٧ان القذف لا يقع على المتوفىالقول ب

  . أن يكون النقد موجهاً أساسا إلى العمل .٣-٣

الأصل في النقد انه يوجه إلى تصرفات الشخص، فلا تثريب على الناقد في نقد ذات أشخاص 

  .أصحاب التصرفات بحكم ذلك الاتصال الطبيعي بين الشخص وبين تصرفاته و أعماله و أرادته 

ب دائماً أن يكون الموضوع بالنسبة إلى النقد بمثابة الأسباب بالنسبة للحكم تشهد والفقه على انه يج

بصحته أو بخطئه وبقصده أو بشططه فإذ  ذكر الرأي بغير ذكر الموضوع الذي يستند إليه لا يكن 

نقداً ويستطيع الناقد وهو يبدى الرأي في عمل الشخص أو تصرفه أن يلمس جانبا من حياته 

قه الشخصية مهما كانت قوة العبارة المستعملة في النقد مادام أن ذلك من مقتضيات الخاصة و أخلا

النقد ومن لوازمه بحسب نوع الموضوع الذي يتناوله النقد وما دام لم يثبت أن ذلك النقد كان 

وسيلة مقصورة أو فرصه لتلويث سمعة الشخص والإساءة إلى شرفه أو اعتباره أو مكانته في 

  .٧٨المجتمع

ان الصحفية عندما اتهمت المشتكى بأنه "القضاء الأردنى حيث اورد في احد احكامة و ما أكده وه

منافق كانت تتهم أداؤه العام بالنفاق السياسي العام وليس النفاق الشخصى وهو ما استخلصت منه 

 المحكمة ومن ما سبق حسن نية الصحفية والذى يعتبر سببا عاماً لإباحة جريمة القذف وهو ما

   ".٧٩ عدم مسئولية الظنين عن التهمة المسندة إليهما ىيعن

   . أن يكون النقد متلائم مع الموضوع الذي يوجه إليه وبحسن نية. ٤-٣

ولا يبقى من شروط إباحة النقد إلا كونه متلائماً مع الموضوع وان يكون بحسن نية ومعنى ذلك 

  . من آراء وان يعتقد صحة رأيه أن الناقد حكم عليه أن يتعرض للنفع العام فيما يبديه

                                                           
  . ٣٦ الأستاذ الدكتور محمود مصطفي ص– حقوق اني علية في القانون المقارن ٧٧
 . وما بعدها١٩٩ مرجع سابق ص –عماد النجار . د(  ومثل ذلك – ) ٥٣ مرجع سابق ص –ل شريف كام.  د٧٨
  .،محكمة بداية جزاء  عمان٢٢/٣/١٩٩٨، الصادر بجلسة ١٩٩٧لسنة١١٦١ - 79



 ٥٣

إذا كانت العبارات المنسوبة إلى المتهم مقذعة وجاءت بأسلوب " وفى ذلك تقول محكمة النقض 

عام لا تبرز فيه واقعة بعينها يمكن القول بان المتهم كان ينقدها، ومن أثرها إن تصور في خيال 

 هيئة الحكم في البلاد فصيغة التعميم القارئ افدح المكارة أذرى الصفات التى يمكن أن تسند إلى

هذه تشهير صريح لا يفيد فيه القول بحسن نية كما أن التعميم لا ينقلب إلى تخصيص بوقائع معينة 

  . ٨٠"جائز إثباتها لمجرد ورودها على لسان المتهم 

عمل رتب على الناقد أن يلجأ إلى السخرية من الشخص أو الثلا ت" كما انه من المستقر عنده انه 

الذي ينفذه ولا يبطله أن نستعمل فيه عبارات مرة وقاسية إذ المناسبة التي يساق فيها النقد قد 

تقتضي نوعاً من قارس القول ومر العبارة وعنف اللفظ ولا يعد ذلك قذفاً ولا سباً ما دام الناقد 

وثمة صلة بين يبغى المصلحة العامة وليس التشهير ومرتبطاً بالواقعة محل النقد ومتصلاً بها 

الواقعة وبين ما يقول ذلك إن الحدود بين النقد المباح وبين السب المعاقب عليه ليست ثابتة أو 

  ."٨١جامدة

  من الشروط الأساسية للنقد المباح أن يكون الناقد" ... بقوله وقد اكد القضاء الأردني هذا المعني 

أن يستهدف الناقد خدمة : الأول : تتوافر حسن النية بتوافر شرطين أساسيين) حسن النية ( 

المصلحة العامة وفى هذا الشرط تتحقق الغاية التى من أجلها تقرر الحق في النقد وهو توخى 

المصلحة العامة وذلك بإبداء رأى يفيد المجتمع سواء بإرشاده إلى ما هو صواب أو بتنبيه إلى ما 

 يبديه الناقد، ومصدر الأهمية في هذا الشرط الاعتقاد بصحة الرأى والتعليق الذى: ثانياً . هو باطل

أنه في بعض الأحيان  يكون الرأى والتعليق خاطئاًُ أو مردوداً على الناقد، ولكن مهمها اختلفت 

  ".٨٢وجهات النظر مع الناقد فإن ذلك لا يعتبر دليل على سؤ نيته 

ة حتى في سياق الحديث  بمبدأ حسن الني- فيما اطلعنا علية من احكام –ويؤخذ القضاء الأردني 

عن الهيئات النظامية، ويظل السؤال الذي يحاول هذا القضاء الإجابة علية دائما هو هل كان الناقد 

  .يستهدف الصالح العام ويعمل في إطار بحسن نية، أم كان يستهدف الإساءة والتشهير ؟

مجمله وليس بـاجزاء    تفسير عبارات المقال في     ولكشف نية الكاتب يعمد القضاء في الأردن إلى         

 فالمقـال كـل لا       تفـسيره بمجملـه    العبرة عند تفسير المقال هو    ..."منه دون الكل، إذ قضي أن       

يتجزاء، كما أن المحكمة تجد أن للمقال طابع اجتماعي و موضوعى يهم الصالح العام، وحيث أن                
                                                           

 .٢١٦ مرجع سابق ص –عماد النجار .  د– ٤٨٠ ص ٢ مجموعة القواعد جـ ٣٣٢ طعن ١٤/٣/٣٢ نقض جلسة ٨٠
 . الأحكام بالهامش٢١٨بق ص مرجع سا–  عماد النجار ٨١
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و الانتقاد ضمن حـدود     المواضيع المتعلقة بالصالح العام تكون محلا للمراجعة و المناقشة و النقد            

إضافة . القانون فإن موضوع المقال هو ضمن المواضيع التي يجوز مناقشتها و نقدها و مراقباتها               

 علـى   ظاهر في المقال إذ أنه يطالب النظام القضائي بالحفـاظ         إلى ذلك أن حسن النية متوافر و        

ها على سؤ نية ظاهر في      استقلاليته من أي تهديد أو تدخل خارجي مما يجعل المحكمة لا تضع يد            

ذلك أنه قد يحدث أن ينطوي أداء الصحف على مـا يمـس أداء بعـض الأشـخاص أو                   . المقال  

الجهات ممن يتولون الخدمة العامة بغرض إيصال الخبر إلى الأفراد بوضوح وفق و سائل التعبير               

  ." ٨٣المقررة قانونا

القانون مع أنة " المقال  إلى أن وفى حكم آخر، ذهب القضاء الأردنى بعد تفسير كافة عبارات

لا أن ذلك مشروط أن يتم في إطار الحفاظ على الحريات اأعطى للصحافة حرية النشر والتعليق 

 ذلك لابد أن ىوالحقوق والوجبات العامة واحترام الحقيقة وحرية الحياة الخاصة للآخرين فعل

تمثل ذم أو قدح وحيث تضمنت يمتنع على الصحفي كتابة أو نشر أي معلومات تسيء للغير أو 

العبارات ما يشكل ذم وقدح للقضاء كما تتضمن عبارات غير صحيحه فتكون كافه أركان جريمة 

  ".٨٤ من قانون المطبوعات والنشر متوافرة ٥مخالفة المادة 

  وجه الدفاع الخامس

  النشر استخدام لحق التبليغ 

 القضائيين أو الإداريين عن جريمة، وان لا        تتطلب الإباحة هنا أن يكون النشر بغرض تبليغ الحكام        

تكون الجريمة المبلغ عنها من الجرائم التي لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائيـة فيهـا            

بغير شكوي أو طلب مثل جريمة الزنا والتي لا يجوز أن تحرك إلا إذ ابلغ عنها الـزوج مـثلا،                    

لزنا لا يجوز أن يكون استخداما لحـق التبليـغ الـذي            فنشر الصحفي لواقعة زنا أو اتهام امرأة با       

قصرة القانون على الزوج، وفضلا عن ذلك فلا بد من أن تكون الواقعة محل التبليغ صـادقة أو                  

 الصحفي حسن النية بمعني أن يكون المبلغ        ىعلى الأقل احتمال الصدق فيها كبير،  وان يتوافر لد         

  .لى كشف الجرائميقصد المصلحة العامة ومعاونة السلطات ع

  وجه الدفاع السادس

  النشر كان استخداما لحق نشر الأخبار 

                                                           
  .، محكمة بداية جزاء عمان١٦/٧/٢٠٠٢ الصادر بتاريخ ٢٠٠٢ /١١٢٧القضية رقم  -٧٩
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لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل "  من قانون العقوبات المصري على انه ٦٠تذهب المادة 

 من قانون ٦١وكذلك تنص المادة " فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة 

لا يعتبر الإنسان مسئولا جزائيا عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك "  - :ى انه العقوبات الأردني عل

  :الفعل في أي من الأحوال التالية 

  تنفيذا للقانون  -١

 إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان -٢

  "الأمر غير مشروع 

ان حرية الصحافة التي اصلها الشارع في الدساتير ويذهب الفقه إلى انه في بعض حالات النشر ف

تجعله مباحا رغم ماقد يتضمنه من وقائع قذف ومن توافر القصد الجنائى لدى القاذف فطالما ان 

الشارع قد قدر حرية الصحافة وما يستتبعها من حق الصحف في نشر الاخبار فان ذلك يقتضي 

اباحة الافعال التي تهدف إلى الاستعمال المشروع حكما اباحة الوسيلة الى استعمال هذا الحق أي 

للحق واساس اعتبار ذلك هو وجوب رفع المتعارض بين قواعد القانون فليس من المعقول ان 

 وعلى ذلك يعتبر استعمال ………يقرر الشارع حق ثم يعاقب على الافعال التي يستعمل بها 

ائم ويجرد الفعل من عدم مشروعيته فلا الحق سببا من اسباب الاباحة العامة ينطبق على كل الجر

يسال صاحبه مدنيا بالتعويض أو بالعقوبة الاساس القانون لاباحة القذف في حالة نشر اخبار 

  .٨٥الجرائم التحقيقات الجنائية 

ل غالبية الفقه فتسلم بحق الصحافة في نشر اخبار الحوادث والتحقيقات الجنائية يوالى هذا الرأي تم

 النشر ولو تضمن مساسا بمن تناولهم النشر ولكن حين يري البعض اساس ذلك وبمشروعيته هذا

 يراه اخرين ، في العرف لان الغاية المقصودة بالاباحة تعلو على الغاية المقصودة بتجريم القذف

في روح التشريع ومبدائه العامة وذلك لان للمجتمع مصلحة جوهرية في ان يعلم افراده بما يجري 

   ٨٦.ة ترجع على مصلحة من يمسه النشر من الافرادفيه وهي مصلح

من المقرر أن للصحف الحق في نشر الأخبار حتى تؤدي رسالتها في الأعلام وتتطلب هذه 

  -:توافر شروط ثلاثة الإباحة 
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فصحة الخبر شرط لتحقيق المصلحة الاجتماعية التي تقوم  . صحة الخبر وطابعة الاجتماعي.١

 لا يستفيد بنشر خبر غير صحيح، وتقتضي صحة الخبر أن تكون الواقعة الإباحة عليها، فالمجتمع

وان يكون الخبر .التي يتضمنها صحيحة في ذاتها، وصحيحة من حيث نسبتها إلى من أسندت أليه 

ذا طابع اجتماعي عام فلا تمتد الإباحة إلى الأخبار التي تنطوي على اسناد واقعة شائنة تتعلق 

  .لأفراد دون أن تحقق هدفا اجتماعيا بالحياه الخاصة لأحد ا

وتعني أن يقتصر الصحفي على نشر الخبر في حجمه الحقيقي، فلا  . موضوعية العرض. ٢

  .يضفي عليه مبالغة أو تهكم أو سخرية 

وتعني استهداف مصلحة المجتمع لا التشهير أو الانتقام، وإذ كان الخبر غير  .حسن النية.٣

 واستند اعتقاده إلى التحري المعتاد ممن كان في مثل ظروفه فله صحيح ولكن ناشره اعتقد صحته

  .أن يحتج بالغلط في الإباحة 

وفي حدود ما اطلعنا علية من احكام القضاء الأردني، يمكن القول ان تلك الأحكام مستقره على ما 

وسائل  ان للصحافة دوراً اجتماعياً فهى احدى "سبق ذكره من مبادئ فيقول احد تلك الأحكام  

الاعلام التى تسهم في نشر الثقافة والعلوم والأخبار والتى من خلالها تتاح لأفراد المجتمع العلم 

بالقيمة الاجتماعية للأعمال التى تصدر عمن يتصدون لخدمة المجتمع في جميع المجالات المختلفة 

يه من أمور أو ذلك أن هناك مصلحة جوهرية للمجتمع تتحقق من خلال اطلاع افراده بما يجرى ف

أحداث تمكنهم من إبداء آرائهم ومعرفة ما يضرهم وما ينفعهم وما يجرى من أمور تتعلق 

بأحوالهم العامة وأحوال المجتمع الذى ينتمون إليه بصورة عامة إلا أن تلك الحرية مقيدة بشروط 

 الشروط يمكن استنباطها من الغاية التى أجاز المشرع من اجلها نشر الأخبار ومن ضمن تلك

 في ذاتها الخبر صحيحةصحة الخبر وطابعه الاجتماعى إذ يجب ان تكون الواقعة التى يتضمنها 

 ذلك أن نشر خبر غير صحيح لا يفيد المجتمع بشىء بل أن اليه اسند توفى نسبتها الى من 

إضافة إلى ذلك فأنه يشترط أن تكون .مصلحة المجتمع تتضرر من نشر الأخبار غير الصحيحة 

اك موضوعية في عرض الخبر بحيث لا يجوز أن يضفى عليه مبالغة أو تستعمل فيه عبارات هن

توحي للقارئ بمدلول مختلف له وأن يستعمل الكاتب أسلوب بالكتابة يلجأ فيه إلى استعمال عبارات 

كما يتوجب توافر حسن النية إذ ينبغي أن يهدف الكاتب أو الناشر  .تدل على التهكم والسخرية 

يق الغاية التى من اجلها أجاز المشرع هذا الحق وهى خدمة للمصلحة العامة بكشف الأمور تحق
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التى تهم المجتمع فإذا كان الهدف من الخبر هو التشهير والانتقام والتهكم والسخرية فإن حسن 

  ".    ٨٧النية يكون منتفياً

قيدة بشروط يمكن باستعراض النصوص القانونية نجد أن الصحافة م" ويقول حكم آخر انه 

استنباطها من الغاية التي أجاز المشرع من أجلها حق النشر و من ضمن هذه الشروط صحة 

الخبر المنشور بالإضافة إلى الموضوعية و توافر حسن النية إذ ينبغي أن يكون المستهدف من 

حكمة في ،واستطردت الم"المقال هو خدمة الصالح العام و ليس التشهير و الانتقام و السخرية 

حسن النية متوافر و ظاهر في المقال إذ أنه يطالب النظام القضائي بالحفاظ على " قولها إلى أن 

استقلاليته من أي تهديد أو تدخل خارجي مما يجعل المحكمة لا تضع يدها على سؤ نية ظاهر في 

و ذلك أنه قد يحدث أن ينطوي أداء الصحف على ما يمس أداء بعض الأشخاص أ. المقال 

الجهات ممن يتولون الخدمة العامة بغرض إيصال الخبر إلى الأفراد بوضوح وفق و سائل التعبير 

هو ضمان لسلامة المجتمع و إحدى وسائل الكشف عن النقد المباح المقررة قانونا، ذلك أن 

  .٨٨" من الدستور ١٥العيوب و التنبيه إلى الضرر وفقا لما جاء بنص المادة 

الأحكام الأردنية ان عدم اثبات صحة الخبر موجب لعقاب الناشر فقالت وعلي العكس اعتبرت 

أو تشير إلى صحة ما قاما بنشره، /تجد المحكمة بأن الظنينين والذين لم يقدما أية بينة تؤكد و"

وانهما لم تتوافر لديهما الدقة والموضوعية والنزاهة بنشرهما مثل هذا الخبر الذي يؤثر بالنتيجة 

على مرفق يعتبر من أهم المرافق الحيوية في البلاد، ومن ناحية أخرى وان كان وبشكل مباشر 

للصحفيين حق الحصول على المعلومات والأخبار ونشرها، إلا أن هذه الحرية مقيدة بواجب 

البحث والتمحيص فيما يحصل عليه من معلومات للـتأكد من مدى صحتها قبل نشرها وحيث أن 

  ."٨٩يكونا بذلك قد تجاوزا الحرية التى منحها لهم القانونالظنينين لم يقوما بذلك ف

كما ان نشر الأخبار والتعليقات يجب ان يكون بهدف الحفاظ على الحريات واحترام حرمة الحياة 

 برقم  ٣٠/١٠/٢٠٠٢القرار الصادر في الخاصة للمواطنين وهذا ما أكده القضاء الأردني في 

 استناداً إلى المادة الخامسة من قانون المطبوعات نمن محكمة بداية جزاء عما٢٠٠٢لسنة٨٧٦

أنه وإن كان قانون المطبوعات والنشر قد أعطى للصحافة " الأردني حيث جاء في نص القرار  

من قانون المطبوعات " ٤"الحرية في نشر الأخبار والمعلومات والتعليقات وفق ما تقتضيه المادة 

                                                           
  .، محكمة بداية جزاء عمان٢٥/٤/٢٠٠١ادرة بجلسة ، الص١٩٩٧لسنة ٩٩٥ القضية رقم  - 87
 .،محكمة بداية جزاء عمان١٦/٧/٢٠٠٢ الصادر بتاريخ ٢٠٠٢ /١١٢٧القضية رقم  - 88
 . محكمة بداية جزاء عمان ١٦/٧/١٩٩٨، الصادرة بتاريخ ١٩٩٦لسنة ٩٣٧٧ القضية رقم - 89
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 إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة والنشر إلا أن ذلك مشروطاً بأن يتم في

واحترام الحقيقة وحرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها وكذلك التوازن والموضوعية والنزاهة 

في عرض المادة الصحفية وتوخى الدقة والحقيقة الأمر الذى يعنى أنه يمتنع على الصحفى كتابة 

اً أو قدحاً أو تسئ للغير وحيث قد تتضمنت العبارات التى أو نشر أى أخبار أو معلومات تشكل ذم

سبق ذكرها في المقال موضوع الدعوى ما يشكل ذماً وقدحاً للقضاء كما تتضمن عبارات غير 

صحيحة وحيث من الثابت من خلال اعتراف الظنتين بانهما قاما بكتابة التحقيق الصحفى موضوع 

من قانون المطبوعات والنشر متوفرة " ٥"خالفة للمادة الدعوى ونشره فتكون كافة أركان الجرم م

  ".٩٠في فعل الظنتين

محكمة لباحة القذف حكما     القانوني لإ  الأساس حولوقد أورد الدكتور جمال العطيفي في بحثه القيم         

حدى الـصحف   إ على ما نشرته     مال الحق تطبيقا سليماً   ع انه طبق قاعدة است    أىور الجزئية   عابدين

ن أأن المحكمة يهمها فـي بـادئ ذي بـدء           " ن بالسرقة وقالت في كلمتها بالبراءة       تهام سيدتي إمن  

تسجل ان الصحافة اليومية اصبحت في هذا الزمان احدى ضروريات المجتمع بل ومن ركـائزه               

ومن أولي مستلزماته في عصر يحتاج إلى السرعة والانصراف إلى العمل الجاد ولهذا كانت نشأة               

ا صورة رابحة بين أنواع الصحف بأعتبارها الوسيلة المباشرة كى يعلم           صحافة الخبر وصيرورته  

انه بالرغم من نشر    " واستطردت المحكمة لتقول    ،"الجمهور وأهل الراي بمجريات الامور العامة       

اخبار الجرائم أو التحقيقات قد اختلفت النظرة الفلسفية فيها الا انها لا تزال من أهم مـا يـستهدي                   

   ٩١الخ………يجد المواطن السبيل إلى تعرف أسباب الجريمة ودوافعها ن أالجمهور فيها 

وقد ذهب الدكتور العطيفي الى تلخيص حق الصحف في نشر اخبار التحقيقات القضائية مستند الى              

   .سببين

أن الترخص للصحف وتنظيم مزاولة مهنتها بقانون المطبوعات ثم بقانون نقابة الصحفين  -١

فتها بحق نشر الاخبار والتعليقات على التحقيقات الجنائية وهي لا يعني الاعتراف لها ولصحي

                                                           
 من محكمة بداية جزاء عمان، حيث ٣١/٣/٢٠٠٣ في ةالصادر  ٢٨٧١/٢٠٠١ومثل ذلك ما أشار اليه الحكم الصادر في  القضية رقم  90

 تلزم الصحفى بالتوازن والموضوعية والتراهة في عرض المادة - من قانون المطبوعات والنشر٧نص المادة " ذهب الحكم الأخير إلى أن 
 وتجد المحكمة ان نشر المقال المذكور بالعناوين الصحفية وباحترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حيام الخاصة
أ و ج كون المقال لم يتمتع بالتوازن /٧المذكورة وما تضمنه المقال من صور كبائن الهواتف عليها أرقام هواتف يشكل مخالفة للمادة 

 ."بحرمة حيام الخاصة والموضوعية في عرض المادة الصحفية ولم يحترم الحريات العامة للآخرين ولم يحفظ حقوقهم وقد مس 
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 ما ينشره الصحفي مخالفا لما هو ثابت بالاوراق وأن كان انتكون مسئولة عن ذلك الا أن ك

 .ذلك بسو قصد 

 اعتبرنا  ىتها ليست هي معيار اباحة النشر أو تجريمه فمت        ي التحقيق أو سر   إجراءاتن عملية   إ -٢

الجنائية حقا ثابت للصحفي فأنه يغدو مباحا له حق استعماله سواء فـي ذلـك               نشر التحقيقات   

 . ٩٢أكان التحقيق علنيا أو سريا

   .الخاتمة

ن أتلك كانت أهم اوجه الدفاع التي يمكن لصحفي أن يدفع بها التهمة عن نفسه، وفي كل الأحوال ف

 الحقيقي المقبول في كل وقت ة عن الهوى هي الدفاعأالكلمة الصادقة المدعمة بالمستندات المبر

  .وكل مكان 

  

  

  

  

  

  

  

  القسم الثاني 
  ٩٣جرائم الصحافة والنشراتجاهات القضاء الأردني في إطار 

استندنا في القسم الأول من هذة الدراسة على العديد من احكام المحاكم الأردنية، وونخصص هذا 

جرائم النشر على العموم، ولا بد القسم لتقديم تحليل مبسط لبعض احكام القضاء الأردني في شأن 

 ١٩٩٤اولا من ان الأحكام التي قمنا بتحليلها لا تتجاوز اثنين وثلاثين حكما تغطي الفتره من عام 

 وهي احكام صادرة بشكل اساسي عن محاكم البدايه وبالتحديد عن محكمة ٢٠٠٣وحتى نهاية عام 

قة عن احكام القضاء الأردني ووجهة بداية الجزاء بعمان، وهو عدد لا يكفي لأعطاء صورة صاد
                                                           

  .٦٦٣ – ٦٦٢ مرجع سابق ص – جمال العطيفي .د ٩٤
 . فوزي حتحوت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لنشر الوعي القانوني في تحليل احكام القضاء الأردني وتحديد اتجاهاا. ساعدالمحامي  د 93
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نظره حيال جرائم النشر بشكل عام، ولكن يمكن ان يكون كافيا لمعرفة على اي وجه يوقع القضاء 

على اننا . ٩٤الأردني احكامة، وكيف يفسر القانون في حدود الوقائع التي تناولتها تلك الأحكام 

حكام من وجهة نظرنا واكتفينا بإيرادها باعتبار ان نلفت الأنتباة إلى اننا لم نقم بالتعليق على تلك الأ

الهدف من الدليل هو ان يعرف الصحفيين ما هو اتجاه القضاء في بلدهم فقط، حين يقوم 

 .المتخصصين بعد ذلك بنقد تلك الأحكام وتصويبها ان كان لذلك محل 

رأي والتعبيـر هـي     ومن المقرر ان حرية  تداول المعلومات ونشرها، وما يستتبعها من حرية ال            

 و التى تعد بحق معيار لمدى تقدم الأمم ومدى احترامها           ٩٥إحدى دعامات حقوق الإنسان الأساسية    

وقد تعاملت معه الصكوك الدولية على هذا النحو ووفقا         للإنسان وحرياته واحترام معتقداته وآرائه،    

ص حق التمتع بحرية الرأى     لكل شخ " العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فإن          ١٩لنص المادة   

والتعبير ويشمل هذا الحق حريتة في أعتناق الاراء دون مضايقة وفى ألتماس الانبـاء والافكـار                

  ٩٦".وتلقيها ونقلها الى الاخرين بأية وسيلة ودونما أعتبار للحدود

بشكل عام يحترم القضاء الأردني حرية الرأي وفي بعض الأحيان لا يجد حرجا في الأستناد . ١

  .إلى الإعلانات الدولية الداعمة لحريات التعبير 

                                                           
الأحكام التي خضعت للتحليل صدر منها خمسة عشر حكما بالبراءة، وستة احكام قضت بالغرامة علي الصحفي ورئيس التحرير أو  94

احدهما، وثمانية احكام قضت بحبس الصحفي أو رئيس التحرير وحكم واحد قضي بعقوبة الحبس واوقف تنفيذها، وأحكام ثلاث قضت 
 .    الملحق ٣ي بإغلاق الصحيفة لمدة شهرين  انظر الجدول رقم بتعويض للمضرور، وأخيراً حكم قض

  : والذى نص على ٥٩/١ بالقرار رقم ١٩٤٦ وهو ما أكدته الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة خلال دورا الاولى في عام - 95
 . تكرسها الامم المتحدة الحق في تداول المعلومات يعد من الحقوق الاساسية للانسان وهو المحك لكل الحريات التى

 حماية حق المرء في ١تقتضي الفقرة -١" فإنه  من العهد١٩المادة والصادر عن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحده تعليقا علي نص  ١٠تعليق العام رقم وفقا لل 96 
  .١اللجنة بأية معلومات ترد من الدول الأطراف فيما يتعلق بالفقرة وترحب . وهذا حق لا يسمح العهد بأي استثناء له أو قيد عليه". اعتناق آراء دون مضايقة"
دون أي اعتبار " "تلقيها"و" التماسها"بل أيضا حرية " نقل ضروب المعلومات والأفكار" حماية الحق في حرية التعبير التي لا تتضمن فقط حرية ٢تقتضي الفقرة -٢

ولم تقدم بعض الدول الأطراف معلومات تتعلق . التي يختارها" وع أو في قالب فني أو بأي من الوسائل الأخرىسواء على شكل مكتوب أو مطب"وبأية وسيلة، " للحدود
 الفعالة وعلى سبيل المثال، لم يوجه إلا القليل من الانتباه حتى الآن إلى أنه، نظرا لتطور وسائل الاعلام الجماهيرية الحديثة، يلزم اتخاذ التدابير. بجميع جوانب حرية التعبير

  .٣لمنع هذه الرقابة على وسائط الاعلام بشكل يتعارض مع حق كل فرد في حرية التعبير بطريقة لا ينص عليها في الفقرة 
عبير بالضبط، في إلا أنه في سبيل معرفة نظام حرية الت. تقتصر تقارير كثيرة من تقارير الدول الأطراف على ذكر أن حرية التعبير مضمونة بمقتضى الدستور أو القانون-٣

القانون وفي الممارسة، يلزم أن تحصل اللجنة بالاضافة الى ذلك على معلومات وثيقة الصلة عن الأحكام التي تعرف نطاق حرية التعبير أو التي تضع قيودا معينة، وسائر 
  ." والقيود هو الذي يحدد النطاق الفعلي لحق الفردوالتفاعل بين مبدأ حرية التعبير وهذه الحدود . الشروط التي تؤثر فعليا على ممارسة هذا الحق

 صراحة أن ممارسة حق حرية التعبير تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى هذا يجوز اخضاع هذا الحق لبعض القيود، قد تتصل إما ٣وتؤكد الفقرة   -٤
القيود على ممارسة حرية التعبير، لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه الا أنه عندما تفرض دولة طرف بعض . بمصالح أشخاص آخرين أو بمصالح اتمع ككل

على هذه القيود؛ ولا يجوز أن تفرض إلا لأحد الأهداف المبينة في " نص القانون"ويجب :  شروطا، ولا يجوز فرض القيود إلا بمراعاة هذه الشروط٣وتضع الفقرة . للخطر
  .للدولة الطرف لتأمين أحد تلك الأهداف" ضرورية"؛ ويجب تبريرها بأا ٣ة من الفقر) ب(و) أ(الفقرتين الفرعيتين 

 



 ٦١

اقرت الأحكام التي اطلعنا عليها بشكل عام حرية الرأي والتعبير وشددت عليهـا نـزولاً علـى                 

احترام الدستور والمواثيق الدولية، وفي غير حكم عالجناه لأغراض هذا الدليل اكـدت الأحكـام               

 من  ٤ي إطار حرية الصحافة المكفولة بموجب المادة        الذي قام به الظنين يندرج ف     " على ان الفعل    

والتـي  " قانون المطبوعات و التي تنسجم مع النص الدستوري الذي يكفل حرية الرأي و التعبير               

ينسجم مع النص الدستوري الخاص بحرية التعبير ويتفق أيضا مع          " رائت المحكمة ان ما ورد بها       

 المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام وحرية الرأي و التعبيـر           ما ورد في الاتفاقيات الدولية الإقليمية     

بشكل خاص و خصوصا نص المادة الثامنة من إعلان اليونسكو الخاص بالـصحافة و الإعـلام،                

  ".٩٧التي تكفل حرية وسائل الإعلام في نقل المعلومات و نشرها و تداولها 

 .ان حق النقد محترم من القضاء الأردني بشروطة المعروفه  . ٢

 من قيمة حق النقد بشكل عام فيقـول فـي        – فيما اطلعنا عليه من احكام       –علي القضاء الأردني      ي

 حق النقد استعمال لحق مقرر بمقتضى الدستور والقانون،يعتبر من جهة نزولاً    أن  "احد الأحكام     

تكفل الدولة حرية الرأى ولكل أردنـى أن        " بأن   ١٥/١على احترام الدستور الذى نص في مادته        

هذا من جهة،  ويستمد هذا الحق مـشروعيته مـن   ..."يعبر بحرية عن رأيه في القول والكتابة       

الـصحافة  " المادة الثالثة من قانون المطبوعات والنشر التى تـنص          جهة ثانية من ما أكده نص       

والطباعة حرتين وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله أن يعبر عن رأيه بحرية بالقول والكتابـة                

واجـب شـرعى   " والي ذلك يعتبر هـذا الحـق    " صوير والرسم في وسائل التعبير والإعلام والت

واجتماعي ضروري يقع على الناقد، ويجد هذا الحق علته في الرغبة فـي حمايـة المـصلحة                 

، وبـذلك يكـون     "الوطنية والشعبية والاجتماعية الأجدر بالرعاية من المصلحة المضحى بهـا           

ع حق النقد من كونه حقا للناقد إلى اعتبـارة واجبـا عليـة لحمايـة                القضاء في الأردن قد رف    

  .المجتمع، وهي نظره ممتازه تعلي من قيمة حق النقد وتضفي حماية على حرية التعبير 

 على ان القضاء الأردني فيما اطلعنا علية يشترط بشكل أساسي لحماية حريـة التعبيـر التـي                 

إليه وأن يستهدف الصالح العام، فيقـول احـد الأحكـام           تتضمن نقدا، ان يعتقد الناقد بما ذهب        

رية النقد هي صوره من صور حرية التعبير حيث يحق للأفراد نـشر             إن ح " القضائية المرموقه   

 على انه حق تشريعي ولكنه أيـضا واجـب          ريم الأعمال المختلفة، حق النقد لا يقتص      دآرائهم وتق 

 ويعد علته في حمايـة      ةباحبر من أسباب الإ    ذلك فحق النقد يعت    يشرعي واجتماعي ضروري وعل   
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 ٦٢

الأول أن  مصلحه وطنيه وشعبيه واجتماعيه وحتى يكون حق النقد مباح لابد أن يتوافر فيه أمران               

 يستهدف النقد خدمه المصلحة العامة الثاني الاعتقاد بـصحة الـرأي والاعتقـاد الـذي يبديـه                

رية النقد هى  صورة من صـور حريـة          أن ح ... إذ ترى   "واستطردت المحكمة في قولها بأنها      "

الرأي والتعبير تتيح للأفراد بطريقة غير مباشرة بالمشاركة في الحياة العامة والإسهام في مواجهة              

  .٩٨"المشاكل وإدارة شئون الوطن وذلك بنشر رأيهم وتقييم الأعمال المختلفة التى تهم المجتمع

لتي تعتبر مبدأ جوهري حرص الدستور الأردني       ويعتبر النقد تطبيقاً من تطبيقات حرية التعبير وا       

أن تكفل الدولة حرية الرأي لكل أردنـي أن          من الدستور    ١٥/١على تأكيده حيث ورد في المادة       

كما أكد ذلك مـا ورد بالمـادة الثالثـة مـن قـانون              ...يعبر بحرية عن رأيه في القول والكتابة        

يتين وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله       الصحافة والطباعة حر  " المطبوعات والنشر التى تنص     

ويتبـين  " .أن يعبر عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم في وسائل التعبير والإعلام         

ولكـن يظهـر كواجـب      من ذلك أن حق النقد لا يقتصر على كونه حقاً مقرراً بمقتضى التشريع              

الرعاية مـن المـصلحة المـضحى       لحماية مصلحة أجدر بالأهمية و    شرعى واجتماعي ضروري    

ذلك أن المصالح التى يحميها القانون متنوعة وقد تكون أحياناً متـضاربة وهنـاك مـصلحة                .بها

الأفراد وهناك حرية الرأى والتعبير التى تحقق مصلحة حمايتها بنصوص القانون بل تعتبر مـن               

ى والتعبير الـذى يحقـق      القواعد التى تحمى حقوق الإنسان وحق النقد هو ثمرة مفاضلة حق الرأ           

حق النقد يعتبـر مـن      الصالح العام عن حق الأفراد والذي يحقق الصالح الخاص، على ذلك فإن             

أسباب الإباحة يستند إلى استعمال حق مقرر بمقتضى الدستور والقانون ويجد علته في الرغبـة         

  .".في حمايته مصلحة وطنه وشعبه واجتماعية أجدر بالرعاية

النقد المباح هو الذى ينظر إلى أعمال الشخص ويبحث فيها بتبصر            "ل المحكمة   وفي حكم آخر تقو   

وتعقل ويناقشها لينظر منها الصالح والطالح والصحافي أو الفرد الذى يتعرض في عمله لخدمـة               

المصلحة العامة بإخلاص ينبغى أن لا يتعرض للأشخاص بغيه التشهير بهم وأن يتنزه عن رشقهم               

ولما كان النقد   ". ٩٩بارات والألفاظ الجارحة التى لا يقبلها أحد مهما كان تسامحه           بسهام مثل هذه الع   

ضمان لسلامة المجتمع ويمثل وسيلة ضرورية للتنقيب عن الأخطاء ودعوى لجبر الأضرار، على             

أن يكون في حدود القانون والنقد المباح، لذلك أباح المشرع نقد الموظف العام حتى يتسنى الوقوف             

مقصر في عمله، ولكن بشرط أن ينصب النقد على عمله، ولا أن يصل حـد التـشهير                 على كل   
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 ٦٣

فكلما انـصب النقـد     " واستطردت المحكمة في قولها      ،  "والانتقام بالموظف العام أو من في حكمه      

على العمل وليس الشخص وتبين من النقد حسن النية كلما كان سبباً عاماً لإباحة النقد، وهـذا مـا          

برجوع المحكمة لجريمة الذم والقذف تجد أن الأصل في هذه الجريمـة            "كمة بقولها     أوضحته المح 

 الواقعة المسندة للمقذوف في حقه صحيحه وثابتة وسواء كان الباعث علـى             تمعاقب عليها لو كان   

ومع ذلك فأن الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صـفه نيابيـة           . القذف خبيثا أو شريفا     

 ىه عامه لا يدخل تحت حكم هذه القاعدة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعد              عامه أو مكلف بخدم   

أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كائن يكون الكاتب أو الناقد قد استعمل كثيرا من الـشدة                  

ومن قوارص الكلم لاسيما وان هذه تأتى من باب المبالغة في النقد  والرغبة في التشهير بالفعـل                  

  . ١٠٠"ه  في ذات

علي ان حكم آخر للقضاء الأردني رأي ضروره كون العبارات المستخدمة في المقال تدخل فـي                

 يخرج المقال عن نطاق النقد المباح، ويقول ذلك الحكم           حتى لا  نطاق العبارات الملائمة والمألوفة   

إبداء الرأي فـي    الاجتهاد الفقهي والقضائي قد استقر بأن النقد يكون مباحاً إذا قصد منه              ... "أن  

أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامتـه                  

فإذا تجاوز هذا الحد وجب العقاب الأمر الذى تجد معه المحكمة بأن هناك شروط محـددة للنقـد                  

ج عن دائـرة  المباح الذى يندرج في إطار حرية الرأي والتعبير وإذا تجاوز تلك الشروط فأنه يخر             

  :النقد المباح ومن أهم تلك الشروط ما يلي 

يجب أن يرد النقد على واقعة ثابتة ومعلومة للجمهور وأن تكون تلك الواقعة لهـا أهميـة                  -١

  .اجتماعية للجمهور

يجب أن يتخذ النقد وسيلة معينة بأن تتمثل تلك الوسيلة في رأى أو تعليـق يـستند إلـى                    -٢

 .مل الناقد عبارة ملائمةالواقعة موضوع النقد وأن يستع

ويشترط بصحة النقد المباح توافر حسن النية لدى الناقد بأن يستهدف خدمـة المـصلحة                -٣

 .العامة وأن يعتقد بصحة الرأى والتعليق الذى يبديه

   وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى ومن خلال استعراض العبـارات التـى اسـتخدمها               

وطلق الذكاء والذاكرة بالثلاث    ...اك استخفافاً بعقول الشعب   يا رئيس الحكومة كف   ( الظنين مثل   

وبأن حلاوة القعود على كرسى الرئاسـة تحجـب عـن           .... وطلق الحق والحقيقة بالثلاثين     
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 ٦٤

البصيرة والبصر رؤية الحق وتحذر الضمير من نصرة الحق والعدل ومن ثم يصبح اللـسان               

) خلصك من ظلمك المجاهـدين حمـاس      ينطق بقلب الحقائق عبارة أن كل صابون نابلس لن ي         

فتجد المحكمة بأن الواقعة موضوع المقال ليست لها الأهمية الاجتماعية للجمهور إنمـا هـى               

واقعة تتعلق بالمصالح السياسية والحيوية للدولة والتي تندرج في إطار ممارسة الدولة لحقوقها             

ار السياسي وبعيداً عن شخصية     السيادية الأمر الذى يجب أن يكون تناول تلك الواقعة في الإط          

النقد كما أن الظنين لم يبدى في مقالته أي رأى أو تعليق حول نفس الواقعة إنما كانت بمثابـة                   

توجيه عبارات إلى المشتكي بسبب ما قام به من أعمال بسبب وظيفته كما تجد المحكمة بـأن                 

  .ت الملائمة والمألوفةالعبارات التى استخدمها الظنين في مقالته تخرج عن نطاق العبارا

وبذلك تجد المحكمة من خلال استعراض الشروط السابقة إنها غيـر متـوافرة فـي هـذه                    

الدعوى وان حق النقد والذي يندرج في إطار حرية التعبير قد تجاوز الحدود التى كفلها قانون                

ضاف إلى ذلك   المطبوعات وقانون العقوبات وكافة التشريعات المعنية بحرية الرأي والتعبير ي         

بأن الظنين في مقالته ومن خلال البينة الدفاعية لم يبدى في مقالته أى رأى أو تعليـق حتـى                   

  ".  ١٠١يستدل من خلاله بأنه كان يستهدف المصلحة العامة 

ان القضاء الأردني يعتبر ان المقال ضمن حدود النقد المباح حتى ان استهدف الكاتب مصالح               . ٣

  . رأية خاطئا أو مردودا علية خاصة في جزء منه أو كان

إذ كان القاضي الأردني قد اعلي من قيمة حق النقد ووضع له شروطا تدخل جميعها فـي بـاب                   

حسن النية فانه ايضا لم يشترط ان يكون هدف المقال فقط الصالح العام بل اعتبـر ان المقـال                   

ص ففي احـد الأحكـام      يدخل في ابواب النقد المباح حتى لو استهدف في جزء منه الصالح الخا            

 أن يكون الناقد حسن النية و       للنقد المباح أن من الشروط الأساسية     " "التي عالجناها تقول المحكمة     

 أن يستهدف الناقد خدمـة المـصلحة العامـة،          :الأوليتوافر حسن النية بتوافر شرطين أساسيين       

ا اهمية هذا الشرط في انه حتـى        الاعتقاد بصحة الرأي والتعليق الذى يبديه الناقد، وتبدو       : الثاني  و

 أو مردوداً على الناقد، فانه يظل محميا، فمهما اختلفـت وجهـات            الرأى والتعليق خاطئاًُ  وان كان   

ويسرى مبدأ حسن النية على حاله مـا إذا         . النظر مع الناقد فإن ذلك لا يعتبر دليل على سؤ نيته            
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 ٦٥

العامة وتوخى في البعض الآخر الصالح       الناقد قد توخى في بعض العبارات تحقيق المصلحة          كان

  ". ١٠٢الخاص 

  .القضاء الأردني شديد الحساسية إزاء حماية الحق في الخصوصية ويتشدد في ذلك. ٤

 من العهد ١٧ على المادة ١٦تقول لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحده في التعليق العام رقم 

على حق كل شخص في عدم التعرض، ١٧تنص المادة  " ١٠٣الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

على نحو تعسفي أو لا قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا 

وترى اللجنة أنه يلزم ضمان هذا الحق في مواجهة . لأي حملات لا قانونية تمس بشرفه أو سمعته

لدولة أم عن أشخاص طبيعيين جميع تلك التدخلات والاعتداءات سواء أكانت صادرة عن سلطات ا

والالتزامات التي تفرضها هذه المادة تقتضي أن تعتمد الدولة تدابير تشريعية وغيرها . أو قانونيين

من التدابير اللازمة لإعمال الحظر المفروض على تلك التدخلات والاعتداءات فضلا عن حماية 

ة الشرف والسمعة الشخصيين، ومن  حماي١٧وتكفل المادة " وتقول في التعليق نفسة " هذا الحق

كما يجب اتخاذ التدابير لتمكين أي . واجب الدول أن توفر التشريعات الكافية لتحقيق هذا الغرض

إنسان من أن يحمي نفسه بصورة فعالة ضد أي اعتداءات غير قانونية تحدث بالفعل وتزويده 

  " .بوسيلة انتصاف فعالة ضد المسؤولين عن ذلك

تي عالجناها يمكن القول ان المساس بالحق في حـسن الـسمعة والحـق فـي                وفي الأحكام ال  

المـشرع  ... " أن  " الخصوصية من المحرمات لدي القاضي الأردني فيقول في احـد احكامـه             

الأردني قد حرص على منح الصحافة حرية الرأي والكلمة المسئولة وهى أيـضاً مكفولـة لكـل                 

ة وبالطريقة والأسلوب الذي يراه مناسباً ومنها الكتابة        مواطن أردني وله أن يعرب عن رأيه بحري       

والتصوير وغيرها من وسائل التعبير والإعلام وغاية ذلك اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار             

 فـي  إلا أن هذه الحرية مقيدة بضوابط ومعايير حـددها  الـشارع  والمعلومات التى تدور حوله،    

جعلها تجرى على إطلاقها وإنما أراد منها أن تكون حرية          البعض من أحكام نصوص القانون ولم ي      

مسؤولة تعود بالفائدة والنفع على المجتمع ولا تتجاوز القانون الذي يمثل سقفها الأعلـى وتخـرج                

وتنالهم في حيـاتهم الخاصـة وهـى مـن          بالتالي عن غاياتها وتمس بالحريات العامة للآخرين        

  . "١٠٤.المحرمات
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 ٦٦

 من قانون المطبوعات    ٥فيما يتعلق بجرم مخالفة المادة      " ء الأردني أن    وفي حكم آخر يقول القضا    

والنشر والمتمثل بعدم احترام الحقيقة، تجد المحكمة أن المادة المـذكورة تـنص علـى أن علـى                  

 يتعارض مع مبادئ الحرية والمسئولية الوطنيـة        االمطبوعات احترام الحقيقة والامتناع عن نشر م      

لأمة العربية والإسلامية، وتجد المحكمة أن عدم احترام الحقيقة في الجـرم            وحقوق الإنسان وقيم ا   

المسند إلى الظنين يتمثل بنشر الكبائن الهاتفية عليها أرقام هواتف دون التحقيق من هـذه الأرقـام              

فإنه فيمـا يتعلـق بجـرم    " هذا من جهة، ومن جهة أخرى "ودون تحرى صحة الأرقام المنشورة   

موضوعية والحيدة عن احترام الحريات العامة والمس بالحياة الخاصة للأفراد، فإن           مخالفة التزام ال  

ذلك يعد مخالفا لنص المادة السابعة من قانون المطبوعات فتجد المحكمة ان هذة المادة تنص على                

  :ان آداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفى وتشمل 

  .وقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حق-أ

  .اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والأطلاع حقا والمواطن على السواء -ب

  .التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية -ج

الأمتناع عن نشر كل ما من شأنة أن يثير العنف أو يدعو الى اثارة الفرقة بين المواطنين بـاى                   -د

فهذه المادة تلزم الصحفى بالتوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المـادة           . ن الأشكال   شكل م 

الصحفية وباحترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصـة،              

وتجد المحكمة ان نشر المقال المذكور بالعناوين المذكورة وما تضمنه المقال من صـور كبـائن                

 كون المقـال لـم يتمتـع بـالتوازن          -أ و ج    /٧ليها أرقام هواتف يشكل مخالفة للمادة       الهواتف ع 

والموضوعية في عرض المادة الصحفية ولم يحترم الحريات العامة للآخرين ولم يحفظ حقـوقهم              

   ". ١٠٥وقد مس بحرمة حياتهم الخاصة 

م الحقيقة وعدم الوقوع وقد طعن على هذا الحكم بالإستئناف وقد انتهت المحكمة إلى ضرورة التزا

في مخالفتها واحترام آداب مهنة الصحافة، كما اعتبر القضاء ان الجريمتين الواردتين في المادتين 

 من قانون المطبوعات هما من الجرائم العمديه يستلزم توافر الركن المعنوى حتى يمكن ٧و٥

 من ٥ الوقائع نجد أن المادة تطبيق القانون علىب"تطبيق نصها، فتقول المحكمة الأستئنافية أنه 

قانون المطبوعات و النشر تنص على احترام الحقيقة و الامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ 

الحرية و المسئولية الوطنية و حقوق الإنسان و قيم الأمة العربية و الإسلامية و نجد أنه حتى تقوم 
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 ٦٧

ثل بنشر ما يخالف الحقيقة و لا تملم لا بد من توافر الركن المادي ا٥جريمة مخالفة المادة 

و يتمثل بقصد ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها بحيث يتعين أن يعلم و الركن المعنوي يحترمها 

"  يحترم الحقيقة و يخالفها و مع ذلك تتجه إرادته إلى نشرهلا همرتكب الجريمة بأن ما يتم نشر

 الوضوح بشكل مخالف للرقم الحقيقي لا أن مجرد ظهور الرقم و بسبب عدم" وتضيف المحكمة 

يعني أن المستأنف ضده يعلم مسبقا بأن الصور في الجريدة يظهر الرقم بها بشكل لا يطابق 

 من قانون المطبوعات غير قائم فيتعين عدم ٥الحقيقة مما يجعل أن جرم مخالفة أحكام المادة 

دم التزام الموضوعية و عدم احترام  و المتمثل ع٧مسؤوليته عنه و أما عن جرم مخالفة المادة 

الحريات العامة للأخرين و المس بحرمة حياتهم الخاصة فنجد أن هذه المادة قد نصت على 

 ٧المادة جعلتها ملزمة للصحفي و علية و حتى تقوم جريمة مخالفة  وأخلاقيات مهنة الصحافة

ها بنشر ما يشكل عدم توازن و لابد من توافر ركنيها المادي و المعنوي و يتمثل الركن المادي ل

 فيتمثل بقصد ارتكاب الركن المعنويا مموضوعية و نزاهة في عرض المادة الصحفية و أ

 يتعين أن يعلم مرتكبها بأن ما ينشره لا يحترم الحريات العامة ثالجريمة مع العلم بأركانها بحي

وازن و موضوعية تعدم  يمس بحرمة حياتهم الخاصة و أنه يشكل ويحفظ حقوقهم لاللآخرين و 

  . "١٠٦ ..هو نزاهة في عرض تلك المادة الصحفية و مع ذلك تتجه إرادته إلى نشر

  .ان القضاء الأردني يلزم الصحفي بالتمحيص والبحث قبل نشر الخبر ويعتبر ذلك واجبا علية . ٥

نـشر   على الصحفي واجب التثبت والتحري قبل        - في حدود ما طالعناه      –القي القاضي الأردني    

الخبر، وهو امر صحيح في مجملة ولكن لا بد من الأخـذ فـي الأعتبـار ان الحـصول علـى                     

  .المعلومات ليس بالأمر اليسير في الأردن شأنه في ذلك شأن بلدان الوطن العربي 

أو تـشير   / تجد المحكمة بأن الظنينين والذين لم يقدما أية بينة تؤكد و           "ويقول حكم قضائي اردني     

ما بنشره، وانهما لم تتوافر الدقة والموضوعية والنزاهة بنشرهما مثل هذا الخبـر             إلى صحة ما قا   

ومن ناحية   .الذى يؤثر بالنتيجة وبشكل مباشر على مرفق يعتبر من أهم المرافق الحيوية في البلاد             

أخرى وان كان للصحفيين حق الحصول على المعلومات والأخبار ونشرها، إلا أن هذه الحريـة                

ب البحث والتمحيص فيما يحصل عليه من معلومات للـتأكد من مدى صـحتها قبـل               مقيدة بواج 
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 ٦٨

وحيث أن الظنينين لم يقوما بذلك فيكونا بذلك قد تجـاوزا الحريـة التـى منحهـا لهـم                   . نشرها

    ".١٠٧القانون

وفى حكم آخر إدانت المحكمة  الظنين الصحفي بقوله وحكمت علية عن جـرم مخالفـة قـانون                  

دينار والرسوم كذلك إدانتـه     ٢٠٠ر والمتمثل بنشر مادة غير صحيحه بالغرامة        المطبوعات والنش 

وذلك لعدم تقديمه أية بينـة      أشهر والرسوم   ٣عن جرم القدح والذم بواسطة الصحف بالحبس لمده         

 موظفو أثـار دبلوماسـيون أوربيـون        - ، إذ نشر مقال بعنوان    تثبت صحة ما اسند إلى المشتكين     

  .١٠٨  -اريخهمهربون أثار الأردن وت

 وبالتدقيق تجد المحكمة بأن الظنـين قـد قـدم           "وذهب القضاء الأردني في موضع آخر إلى أنه         

مما يتضح للمحكمة ويثبت حسن نيته كما أن واجبه         . للمحكمة المصادر التى قام ببناء مقاله عليها        

ر المحكمـة   وعليه وسنداً لما تقـدم تقـر      . كصحفي يحتم عليه نشر مثل هذه الأخبار والمعلومات       

 من قانون المطبوعات والنشر إعلان عدم مسئولية الظنين عن التهمـة            ١٨٧وعملاً بأحكام المادة    

  .١٠٩المسندة إليه 
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 من قانون المطبوعات والنشر المتمثل بعدم احترام الحقيقة وجرم ٥ إدانة الظنينين بجرم مخالفة أحكام المادة "وجاء في هذا الحكم الأخير أن 
 تقرر المحكمة ١٩٩٨ لسنة ٨ج من قانون المطبوعات والنشر رقم /٤٦ من ذات القانون بعدم نشر الرد وعملا بالمادة ٢٧ مخالفة أحكام المادة

 تقرر المحكمة الحكم على ٣٥٩ من قانون العقوبات وعملا بالمادة ٣٥٩و١٨٩ الظنيين بجرم القدح وفقا للمادتينالحكم على كل واحد من 
إذ أن عدم احترام الحقيقة يتمثل بنشر العبارات الواردة في المقال من أن " دة شهر واحد والرسوم كل واحد من الظنينين بالحبس م

مليون دينار بدل ١منذرحديدين وزير المياه الأسبق صاحب الشركة الاستشارية التى أشرفت على السد شركة حدادين حصلت على 
ياه الأسبق والذي كان في موقع المسئولية عند اتخاذ القرار بإنشاء السد وكانت الإشراف والشركة الشريك الأكبر فيها منذر حدادين وزير الم

مليون دينار أردني حصة المستشارون المعتمدون الذي ١ مليون جنية استرالينى للشركة الاستشارية و ٢المبالغ المصروفة بدل إشراف أكثر من 
 لتر واحد من مياه السد ووجدت المحكمة بعد نشر المقال المذكور قام المشتكي يسهم منذر حدادين بمساهمة كبيرة وأن الأردن لم تستفيد من

  .بإرسال كتاب مرفق بالرد إلى رئيس تحرير صحيفة الشاهد بواسطة الفاكس ولم يتم تقديم أية بينة تثبت أنه تم نشر  الرد 
.  تقرر المحكمة على كل واحد من الظنين بالحبس مدة شهر واحد والرسوم٣٥٩لمادة  قانون العقوبات وعملا با٣٥٩ و١٨٩إدانة الظنين بجرم القدح وفقا للمادتين -٢

معرض الشك والاستفهام من دون ه المقال يشكل جرم القدح بالاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره ولو في نإذ تجد المحكمة أن المقال موضوع الدعوى وما تضم
مليون دينار ١أن منذر حدادين وزير المياه الأسبق صاحب الشركة الاستشارية التى أشرفت على السد شركة حدادين حصلت على ن بيان مادة معينة كون المقال تضم

صروفة بدل بدل الإشراف والشركة الشريك الأكبر فيها منذر حدادين ووزير المياه الأسبق والذي كان في موقع المسئولية عند اتخاذ القرار بإنشاء السد وكانت المبالغ الم
 مليون دينار أردني هيئة المستشارون المتحدون الذي  يسهم فيها منذر حدادين بمساهمة كبيرة وأن ١ مليون جنية إسترليني للشركة الاستشارية و٢إشراف أكثر من 

 ١٨٨الناس المقترف بأحد الصور المذكورة في المادتين  من قانون العقوبات يعاقب على القدح بأحد ٣٥٩ ةوعملا بالماد.الأردن لم يستفيد من لتر واحد من مياه السد 
 ". خمسة عشرين دينار  بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى٩٠ وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة ١٨٩و
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 ٦٩

 المدعى عليهم " تقول المحكمه أن ٢٥/٤/٢٠٠١وفي حكم اصدره القضاء الأردني بتاريخ 

ا ورد  بالخبر كما  مة صحتالمذكورين مسئولين جميعا عن ذلك الخبر الصحفي لعدم ورود ما يثب

ثبت أيضا أنه قد جرى المبالغة في العبارات المستخدمة في المقال بحيث توحى للقارئ بمدلول 

مختلف عن الغاية التى من أجلها ينبغي نشر المقال وهى المصلحة الاجتماعية بما يجعل الخبر 

ه بالإضافة إلى الصحفى هذا هو خبر لا يحقق أي مصلحة اجتماعية باعتباره خبر لم تثبت صحت

أن العبارات المستخدمة فيه كانت عبارات تمس بالمدعى الشخصي وتهدف إلى التشهير به 

  . "١١٠والانتقام منه والتعدى على مركزه الاجتماعي

ويستدل القضاء الأردني على انتفاء حسن نية الصحفي فيما ينشر من اخبار وتعليقات بعدد من 

ا نشر، والألفاظ والعبارات التي يستخدمها في صياغة الأمور منها تقصيره في اثبات صحة م

للصحافة دوراً اجتماعياً فهى إحدى وسائل الإعلام التى تسهم في نشر " الخبر فتقول احد الأحكام 

الثقافة والعلوم والأخبار والتي من خلالها تتاح لأفراد المجتمع العلم بالقيمة الاجتماعية للأعمال 

دمة المجتمع في جميع المجالات المختلفة ذلك أن هناك مصلحة التى تصدر عمن يتصدون لخ

جوهرية للمجتمع تتحقق من خلال اطلاع أفراده بما يجرى فيه من أمور أو أحداث تمكنهم من 

إبداء آرائهم ومعرفة ما يضرهم وما ينفعهم وما يجرى من أمور تتعلق بأحوالهم العامة وأحوال 

امة إلا أن تلك الحرية مقيدة بشروط يمكن استنباطها من المجتمع الذى ينتمون إليه بصورة ع

الغاية التى جاز المشرع من اجلها نشر الأخبار ومن ضمن تلك الشروط صحة الخبر وطابعه 

الاجتماعي إذ يجب ان تكون الواقعة التى يتضمنها الخبر صحيحة في ذاتها وفى نسبتها إلى من 

يفيد المجتمع بشيء بل أن مصلحة المجتمع تتضرر  إليه ذلك أن نشر خبر غير صحيح لا اسند ت

إضافة إلى ذلك فأنه يشترط أن تكون هناك موضوعية في .من نشر الأخبار غير الصحيحة 

عرض الخبر بحيث لا يجوز أن يضفي عليه مبالغة أو تستعمل فيه عبارات توحي للقارئ بمدلول 

لى استعمال عبارات تدل على التهكم مختلف له وأن يستعمل الكاتب أسلوب بالكتابة يلجأ فيه إ

كما يتوجب توافر حسن النية إذ ينبغي أن يهدف الكاتب أو الناشر تحقيق الغاية التى . والسخرية 
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،كما !)ومستعد للشهادة أما القضاء ..الوزير محمد الصقور أساس البلاء في الوزارة جنس ومخدرات في مراكز الوزارة و التنمية "التالية 
محمد الصقور وزير التنمية السابق هو أساس البلاء في الوزارة عندما " من التفصيل حيث تضمن المقال بأن ءة هذا اللقاء بشيتضمنت الصحيف

 الأولى للخلل الإداري والوظيفي تقع على عاتقه وأنه لم يكن أمينا على الوزارة وكان له شللية وأنه المسؤول ةكان يحمل حقيبتها وأن المسئولي
  .لخراب والعفن في وزارة التنمية الاجتماعيةالأول عن ا

 



 ٧٠

من اجلها أجاز المشرع هذا الحق وهى خدمة للمصلحة العامة بكشف الأمور التى تهم المجتمع 

  ".    ١١١م والسخرية فإن حسن النية يكون منتفياًفإذا كان الهدف من الخبر هو التشهير والانتقام والتهك

ان القضاء الأردني يفسر المقال جملة واحده ولا يقوم بتجزئته ويأخذ بالفهم العام لعباراته . ٦ 

.  

وانتهج القضاء في تفسيره للمقالات بالأسلوب المجمل للمقال دون الوقـوف علـى جزيئاتـه،               

 يجوز تفسير سؤ نية الناقد بالاسـتناد إلـى بعـض            فالمقال كل لا يتجزأ في منظور القضاء ولا       

فالمقال يفسر في مجمله، ويستبان استهداف الناقد للصالح العام من الصالح           الجمل دون كل المقال     

فتشترط المحكمة في المقال الذى يعد تعبير غير مجـرم لحريـة         . الخاص من قراءة المقال بأكمله    

ينبغـي   الموضوعية و توافر حسن النية في كاتبه إذ          بالإضافة إلى الرأي والتعبير صحته كخبر و    

 وبذلك  .أن يكون المستهدف من المقال هو خدمة الصالح العام و ليس التشهير والانتقام والسخرية             

أداء الصحف بعض الأشخاص أو الجهات ممن يتولون الخدمة العامـة           لا يوجد ما يمنع أن يمس       

النقد المباح   سائل التعبير المقررة قانوناً ذلك أن        بغرض إيصال الخبر إلى الأفراد بوضوح وفق و       

 الـذى قـد      لسلامة المجتمع وإحدى وسائل الكشف عن العيوب و التنبيه إلى الضرر           ةيمثل ضمان 

 للصحافة دوراً اجتماعيا هاما فهي إحدى و        "...، ولذلك ذهب القضاء إلى أن       يتعرض له المجتمع  

و العلوم و الأخبار إذ أن هناك مصلحة جوهرية للمجتمع          سائل الإعلام التي تسهم في نشر الثقافة        

تتحقق في إطلاع أفراده بما يجري فيه من أمور أو أحداث تمكنهم من إبداء أراءهم و معرفة مـا                   

يضرهم و ما ينفعهم و ما يجري من أمور تتعلق بأحوالهم العامة و أحوال المجتمع الذين ينتمـون                  

لقانونية نجد أن الصحافة مقيدة بشروط يمكن استنباطها مـن          إليه إلا و أنه باستعراض النصوص ا      

 المنـشور   الشروط صحة الخبـر   الغاية التي أجاز المشرع من أجلها حق النشر و من ضمن هذه             

 إذ ينبغي أن يكون المستهدف من المقال هو خدمة          بالإضافة إلى الموضوعية و توافر حسن النية      

 و السخرية، و بالرجوع إلى المقال نجد أنه في مجمله قـد             الصالح العام و ليس التشهير و الانتقام      

حث على التمسك بمبدأ سيادة القانون و وجود قضاء عادل و كفء و كما يلقي المقال الضوء على                  

كما أن العبرة عنـد تفـسير       . المجتمعات التي يغيب عنها سيادة القانون و تشبيه ذلك بحكم الغاب            

طابع اجتماعي و   ل كل لا يتجزأ، كما أن المحكمة تجد أن للمقال            فالمقا  تفسيره بمجمله  المقال هو 

 يهم الصالح العام، وحيث أن المواضيع المتعلقة بالصالح العام تكون محلا للمراجعة و              موضوعى

المناقشة و النقد و الانتقاد ضمن حدود القانون فإن موضوع المقال هو ضـمن المواضـيع التـي                  
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ظاهر في المقال إذ    إضافة إلى ذلك أن حسن النية متوافر و         . باتها  يجوز مناقشتها و نقدها و مراق     

 على استقلاليته من أي تهديد أو تدخل خـارجي ممـا يجعـل              أنه يطالب النظام القضائي بالحفاظ    

ذلك أنه قد يحدث أن ينطوي أداء الصحف        . المحكمة لا تضع يدها على سؤ نية ظاهر في المقال           

 أو الجهات ممن يتولون الخدمة العامة بغرض إيصال الخبـر           على ما يمس أداء بعض الأشخاص     

هو ضمان لـسلامة    النقد المباح   ذلك أن   .إلى الأفراد بوضوح وفق و سائل التعبير المقررة قانونا          

 ١٥المجتمع و إحدى وسائل الكشف عن العيوب و التنبيه إلى الضرر وفقا لما جاء بنص المـادة                  

  ".١١٢ من الدستور

المديح فـي معـرض     " إلى أن    - في خصوص ما عرض علينا من احكام         – وذهب القضاء ايضا  

 دالشك والاستفهام لا يترتب عليه إسناد بالذم إلى الشخص المذموم طالمـا أن المقـال لا يـسن                 

أما بقية المقال فهو لا يتضمن نقدا للحكومة بل يتناول   "للمذموم أمر معين نزولاً على نص القانون        

و هي بمعناهـا    ) برافو عبد السلام  (نتخابات و هو يفتتح مقاله بعبارة       الاالحكومة التي تشرف على     

الظاهر  كلمة مديح و ليس ذم موجه للسيد رئيس الوزراء و لا يمكن للمحكمة الغوص في مكنون                  

معينة إلى رئيس الوزراء    صدر الكاتب للاستنتاج منها أنه يقصد الذم طالما أن المادة لا تسند مادة              

  ."١١٣  عقوبات١٨٨الشك و الاستفهام كما يفهم من المادة و لو في معرض 

وإن كانت محكمة  بداية جزاء عمان قد خالفت ذلك وقالت في حكمها  الصادر بجلسة 

أن المقال "  القضاء الأردني أن  المحكمة تجد٢٠٠١لسنة ١٠٠٢، في الدعوى رقم  ٨/١٢/٢٠٠٣

لى كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره ه يشكل جرم القدح بالاعتداء عنموضوع الدعوى وما تضم

ولو في معرض الشك والاستفهام من دون بيان مادة معينة كون المقال تضمن أن منذر حدادين 

وزير المياه الأسبق صاحب الشركة الاستشارية التى أشرفت على السد شركة حدادين وحصلت 

 حدادين ووزير المياه الأسبق مليون دينار بدل الإشراف والشركة الشريك الأكبر فيها منذر١على 

والذي كان في موقع المسئولية عند اتخاذ القرار بإنشاء السد وكانت المبالغ المصروفة بدل إشراف 

 مليون دينار أردني هيئة المستشارون ١ مليون جنية إسترليني للشركة الاستشارية و٢أكثر من 

ن الأردن لم يستفيد من لتر واحد من المتحدون الذي  يسهم فيها منذر حدادين بمساهمة كبيرة وأ

 من قانون العقوبات يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بأحد ٣٥٩ ةوعملا بالماد.مياه السد 

 وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة ١٨٩ و١٨٨الصور المذكورة في المادتين 
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 خمسة عشرين ىة من خمسة دنانير إل بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرام٩٠في المادة 

 ."دينار 

 ولكنه إذا كان المديح في معرض الشك والاستفهام أسند إلى المذموم مادة معينة  فإن ذلك يعرض 

أركان وعناصر " ...الناقد للمساءلة  نزولاً على نص القانون، فقضت محكمة أمن الدولة بأن 

) من قانون العقوبات( من نفس القانون ١٨٨ادة والرجوع إلى نص الم. التهمة ثابتة بحق الظنين

 شأنها أن شخص ولو في معرض الشك والاستفهام منبأنه اسناد مادة معينة إلى " والتى تنص 

تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه لبغض الناس واحتقارهم سواء كانت المادة جريمة تستلزم 

  ".١١٤العقاب أم لا 

ق باي مساس بالأديان ويعتبره مساسا بامن الدولة ان القضاء الأردني يتشدد فيما يتعل .٧

 .وهيبتها 

حكامها وأمهات أويتشدد القضاء في الأردن مع اي نقد أو تناول يراه غير مناسب للاديان 

 ويعتبره مساسا بهيبة الدولة وامنها ولا يقبل القول بحق النقد أو المسلمين والأئمة من آل البيت

 بل يكتفي ، ويضفي على الدولة الأردنية الطابع الديني فيقول،حرية البحث العلمي أو غير ذلك

القضاء في مثل تلك الأحوال بإحتمال وقوع الضرر أو الخطر من نشر المقال وتقول احد الأحكام 

ان المقال بمجمله يسئ إلى كرامة الأفراد ويزعزع أوضاع المجتمع الأساسية  " التي راجعناها 

 بانتمائهم لدينهم مضمن الدولة في أن لا يمس إحساسهويناقض ويستهدف حق الجماعة 

وولائهم العميق له وإيمانهم المطلق بخصائصه الأصيلة، بحيث يمس الروابط المادية والمعنوية 

التى تشد أبناء المجتمع لدينهم ونظامهم وبالنتيجة لأوضاع المجتمع الأساسية ذلك أن أشد 

إذ نشر الظنين مقال ذهب فيه تنسب . "ينية وسائل المساس بالمجتمع المساس بقيمه الد

أن االله عصمها من وقع الذباب على جلدها لأنه يقع على ( الروايات إلى عمر بن الخطاب 

ويضيف المقال جنس أم شبق كانت أقرب إلى الطفلة حين تعرفت على الجنس للمرة .)النجاسة

وذلك لإطالة اللسان على  "ين  وعاقبت المحكمة الصحفي،"١١٥الأولى عند زواجها من سيد الخلق 

ما تناول رسول د الشرائع من الأنبياء فلقد مس المقال بأحد أهم قواعد المجتمع الأساسية عنأرباب

بالإضافة إلى إظهار السيدة عائشة  جنسي مبتدع غريب إطار لتضعه في االله بأوصاف لا تليق به،

 وهى من أهل رسول االله وزوجة هي فكيف تليق بأم المؤمنين عفيفة بصورة لا تليق بأي امرأة

                                                           
 .٢٠٠٢لسنة ٤٩١،أمن دولة ١٦/٥/٢٠٠٢قرار بتاريخ  114
 .أمن دولة١٧/٢/٢٠٠٣بتاريخ ٢٠٠٣لسنه ١٠٣القرار رقم  115



 ٧٣

أعظم من النسب وبرها أوجب فقد اظهر المقال السيدة عائشة بصورة المرآة التى لا شغل لها إلا 

ومن الأمور -  طلب النكاح بشدة –الجنس فهو هاجسها الوحيد الذي يصل إلى تخوم الشبق 

 وزوجه بل هية وسلم فهي عرضالبديهية المساس بالسيدة عائشة بالإساءة إلى رسول االله صلى وعل

ونزولاً على ذلك، ذهبت المحكمة ". وأحب أزواجه إليه وأبوها رضى االله عنه أحب الرجال إليه

كل المساس بهيبة الدولة وسمعتها وكرامتها فالدولة الأردنية ... قد مس " ...إلى أن المقال 

ب إلى هاشم بن عبد مناف دولة إسلامية تعتصم بالأئمة من أل البيت وهى دولة هاشمية تنتس

جد الرسول الذى تنحدر منه سلالة الهاشميين التى ينسب إلى العترة من أهل البيت قال رسول 

...) أيها الناس اننى مخلف فيكم الثقلين كتاب االله وعترتى أهل بيتى( االله صلى االله عليه وسلم 

ها بين باقى الدول لا وان من شأن المساس بآل البيت المساس بهيبة الدولة وإنقاص صورت

،  وتستطرد .."الإسلام دين الدولة" من دستور المملكة نصت على أن ٢سيما وأن المادة 

ومما لا شك فيه إن الإساءة تتحقق بمجرد ثبوت الفعل المادى لأن هذه الجريمة "المحكمة قولها 

المجتمع الأساسية من جرائم الخطر التى يكفى لقيامها التعرض لهيبة الدولة ومكانتها وأوضاع 

  .١١٦"ويكفى فيها أن يكون الضرر محتملاً أو متوقعاً لا واقعاً بالفعل

  

 وقد بلغ التشدد بالقضاء مبلغة إلى الدرجة التي اعتبر فيها القول بان صوت احد مقرئ القرآن 

فى دعوى خلصت وقائعها في أن الظنينة ذهبت لدى سماعها  والكريم ليس جيدا مساس بالدين،

ة أمام مسمع شخص آخر مثل أن أنكر الأصوات فالقرآن إلى التفوه بعبارات غير مألولمقرئ 

، إذ قضت المحكمة بإدانة الظنينة لمجرد تفوها معبرة عن رأيها في صوت لصوت الحمير

 الشعور الديني فهى ثابتة لتوافر ركنها ةتهمة إهان"المقرئ بتهمة إهانة الشعور الدينى بقولها إن 

ثل في مجرد التفوه بكلمات على مسمع من شخص آخر من شأنها إهانة الشعور المادي المتم

الدينى وقد توافر الركن المعنوي بالعلم و الإرادة في إهانة  الشعور الديني فلدى سماعها لصوت 

هذا الصوت يجعر تجعير و أن أنكر الأصوات "القرآن يذاع عبر السماعة في غرفتها بقولها 

  ". ١١٧لصوت الحمير
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  . ان القضاء الأردني يميل إلى اضافي حماية واسعة على هيئات الدولة النظامية .٨

يميل القاضي الأردني إلى إضفاء حماية على مؤسسات الحكم الرئيسية في الدولة ففيمـا يتعلـق                

 ـ   " بالقضاء مثلا تذهب بعضا مما اطلعنا علية من احكام إلى القول بأن                 أعطـى   هالقانون مـع أن

لا أن ذلك مشروط أن يتم في إطار الحفاظ على الحريات والحقوق            االنشر والتعليق   للصحافة حرية   

 ذلك لابد أن يمتنـع علـى        ىوالوجبات العامة واحترام الحقيقة وحرية الحياة الخاصة للآخرين فعل        

 وحيث تضمنت العبارات ما     الصحفي كتابة أو نشر أي معلومات تسيء للغير أو تمثل ذم أو قدح            

 للقضاء كما تتضمن عبارات غير صحيحه فتكون كافه أركان جريمة مخالفة المادة             يشكل ذم وقدح  

  ". ١١٨ من قانون المطبوعات والنشر متوافرة ٥

 مع قنـاة  ةتضمن مقابلة أجرتها الظنيم أن شريط الفيديو وال"ولقد قضت محكمة أمن الدولة من أن  

م وأقرت بها بمحتويات الشريط أثنـاء       ضائية والتي أقرت بها أفادتها لدى المدعى العا       فالجزيرة ال 

إذ بعمومـه   يشملها هذا التعريف    وبخصوص الخصوم    في قاعة المحاكمات أمام المحكمة       هعرض

لمصداقيتها وغير مستقلة وان إجـراءات      نزيهة وفاقدة   المحاكم المدنية غير    " أن   فيه نقالت الظنيي 

 غياب العدالة والمصداقية وإن دائرة       غير عادلة وأنها تؤدى إلى     ةالمحاكمة لدى المحكمة العسكري   

 بذم السلطة القضائية ودائرة مكافحة الفساد والمحاكم        نالظنيبالتالي  إذ قامت   "  للفساد مقرالفساد هى   

  ."١١٩ أركان الجريمة من ركن مادي ومعنوي تالعسكرية في قناة الجزيرة وبذلك توافر

جهزة الأمنية، ويـضع القيـود علـى        ويتشدد القضاء ايضا في شأن إذاعة أي أخبار متعلقة بالأ         

حرية التعبير الهادف إلى تحقيق الصالح العام ورقابة أجهزة الدولة وهو يستند في ذلك إلى نص                

على المطبوعـة نـشر أيـة       "  من قانون المطبوعات والنشر التى تحظر        ٤٠/١/٢المادة المادة   

ا من مرجع مسئول في القـوات       معلومات عن عتادها أو أماكنها أو تحركاتها إلا إذا أجيز نشره          

. " المسلحة الأردنية أو أي خبر أو أسم أو تعليق يمس بالقوات المسلحة أو الأجهـزة الأمنيـة                

المحكمة تجد أن هذه المقالة وما ورد بها        ... " ونزولاً منه على هذا النص  ذهب القضاء إلى أن           

زة الأمنية وهو جهـاز المخـابرات       من العبارات المشار إليها أنفاً تنطوي على مساس بأحد الأجه         

وحيث أن نشر مثل هذه العبارات ضمن هذه المقالة وبالشكل الذى نشرت به يشكل مخالفة               . العامة
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لي في المحاكم يبدأ الساعة التاسعة والنصف صباحا منها الزعم بعدم إدراك القضاء لماهية القانون عند تطبيقه وكذا الزعم إن تواجد القضاء الفع
 .  الرسمي الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهراًاوحتى الواحدة ظهرا فيما يبدأ دوامهم

  .٤٩١/٢٠٠٢، في الدعوى رقم ١٦/٥/٢٠٠٢ حكم محكمة أمن الدولة الصادر بجلسة - 119
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(  والتى تنص على ما يلى       ٩٣لسنة  ١٠ من قانون المطبوعات والنشر رقم       ٤٠/١/٢لأحكام المادة   

ات المسلحة الأردنية أو أسلحتها     يحظر على المطبوعة أن تنشر ما يلى أية معلومات عن عدد القو           

إذ أجيز نشرها من مرجع مسؤول في القوات المسلحة الأردنية          .أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها       

أما تذرع الظنين بأن ما     ).أو أي خبر أو أسم أو تعليق يمس بالقوات المسلحة أو الأجهزة الضمنية            

 مقابلة معهم فأن ذلك غير مقبـول ذلـك أن           كتب هو نقلاً عما رواه بعضهم للجريدة أثناء إجراء        

الواجب يقتضى على من ينقل أخباراً سبق وتم التصريح بها للجريدة أن يتحقق قبل إقدامه علـى                 

 لا تنطوي على أية مخالفة للقانون، وحيث أن نشر العبـارات  لنشرها من أن تلك الكتابة أو الأقوا    

وانتهـت  "  العامة   ة الأمنية وهو جهاز المخابرات    الأجهزبالصورة الأنفة الذكر يشكل مساساً بأحد       

 خلافـاً   للظنينين من ارتكابهما جرم ذم هيئة رسمية      المحكمة إلى متابعة النيابة العامة فيما أسندته        

 من قانون   ٤٠/١/٢ عقوبات وجرم مخالفة أحكام المادة       ١٨٩ عقويات وبدلالة المادة     ١٩٠للمادتين  

المتهمـون بقـضية مؤتـه      " وذلك لنشر مقال بعنـوان      .١٩٩٣ لسنة   ١٠المطبوعات والنشر رقم    

  ."١٢٠تعرضوا للتعذيب الشديد 

                                                           
 أن حسين تعرض  منو العبارات الواردة فيها"المقال المنشور في هذه الصحيفة فقد جاء  في . مان، محكمة بداية جزاء ع١٤/٦/١٩٩٤ بتاريخ ٩٤ لسنة ١٥١٤ 120

و أن المحكمة تجد أن هذه المقالة و ما ورد فيها من العبارات . للضرب على رأسه و على عضوه التناسلي بعصا و أن هناك أثار في مؤخرته من جراء وضع العصا فيها 
طوي على مساس أحد الأجهزة الأمنية و هو جهاز المخابرات العامة و حيث أن نشر هذه العبارات ضمن هذه المقالة و بالشكل الذي نشرته به يشكل المشار إليها أنفا تن

 عدم جواز نشر أى ومن الجدير بالملاحظة أن المشرع الأردني كان حريص كل الحرص على". ١٩٩٣ لسنة ١٠ من قانون المطبوعات رقم ٤٠/١/٢مخالفة لأحكام المادة 
 إلا إذا أجيز ذلك من مقرر مختص بذلك، فقد نظم - ولو على سبيل كيفية تعامل هذه الأجهزة مع المواطنين أو المتهمين–بيانات متعلقة بالقوات المسلحة أو أحد أفرعها 

فطبقا للمادة . بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة ١٩٦٧لسنة  ١٤ المعدل بالقانون ١٩٥٦ لسنة ٣١٣ذلك بالإضافة إلى قانون المطبوعات والنشر، القانون رقم 
الأولى من هذا القانون الأخير يحظر نشر أو إذاعة اية معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاا وتحركاا وعتادها وأفرادها بصفة عامة وكل ما يتعلق بالنواحي 

النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من مدير إدارة المخابرات الحربية أو من يقوم مقامه سواء بالنسبة العسكرية والاستراتيجية بأى طريق من طرق 
  .لمؤلف أو واضع المادة المنشورة أو المذاعة أو المسئول عن نشرها وإذاعتها 

 جنيه أو ٥٠٠ الى ١٠٠ القانون بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات وبغرامة من    وفى مجال العقوبات نصت المادة الثانية على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا
  .بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم وبالسجن اذا ارتكبت في زمن الحرب 

اسعة رئيس المخابرات العامة المحافظة على المعلومات ومصادرها ،فقد الزم القانون في المادة الت١٩٧١ لسنة ١٠٠   وفى ذات السياق، قانون المخابرات العامة رقم 
ووسائل الحصول عليها وله أن يتخذ في سبيل ذلك الإجراءات الضرورية والمناسبة كما الزمه القانون بعدم الإدلاء بأى معلومات على الإطلاق إلا بأذن من رئيس 

  .الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني 
سرا من أسرار الدفاع الأخبار والمعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمخابرات العامة ونشاطها وأسلوب عملها ووسائله ) ب( مكررا ٧٠في المادة    واعتبر القانون 

 كتابي من رئيس المخابرات العامة وأفرادها وكل ما له مساس بشئوا ومهامها في المحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي ما لم يكن قد صدر إذن
  .بنشره أو إذاعته 

سرية تداول المعلومات في : ثامنا .ب من قانون العقوبات بحسب الأحوال  /٨٠أ و/٨٠    ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 
   .١٩٣٧ لسنة ٥٧قانون العقوبات 

 ولو على سبيل كيفية – الأردني كان حريص كل الحرص على عدم جواز نشر أى بيانات متعلقة بالقوات المسلحة أو أحد أفرعها  ومن الجدير بالملاحظة أن المشرعت
 لسنة ٣١٣ إلا إذا أجيز ذلك من مقرر مختص بذلك، فقد نظم ذلك بالإضافة إلى قانون المطبوعات والنشر، القانون رقم -تعامل هذه الأجهزة مع المواطنين أو المتهمين

فطبقا للمادة الأولى من هذا القانون الأخير يحظر نشر أو إذاعة اية معلومات أو أخبار . بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة ١٩٦٧ لسنة ١٤ المعدل بالقانون ١٩٥٦
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 اما عن ما ينشر من اخبار تخص الجهات الرسمية فقد التزم القضاء بضروره ان تكـون تلـك                  

البيانات صادره عن تلك الجهات الرسمية فقط معتبرا ان صدور البيان عنها هو بمثابة موافقـة                

نتهي إلى براءة المتهمين لأن ما نشروه كان هو بذاته ما وزعته تلك الجهة              منها على النشر، وا   

أنه لا يجوز عرض أى بيانات متعلقـة بالـدفاع          "الرسمية فقالت المحكمة في حكم اطلعنا عليه          

واقعـة الرصاصـات    المدنى إلا بناء على التقارير التى توزعهـا إدارة الـدفاع المـدنى، وان               

 للقانون نظراً لالتزام الجريدة بالتقارير التي توزعها مديرية الدفاع المدني           الإسرائيلية غير مخالفة  

على الصحف و المجلات و أنه قد تم النقل الحرفي من التقرير و هو بذلك يعد نشراً قانونياً لأنـه                    

  " .١٢١لو كان ممنوعا ما قامت المديرية بتوزيع هذا الخبر على الجرائد

كلمـا  "كام من التأكيد على الحق في النقد لهيئة نظامية قائمة مباح            وإن كان هذا لم يمنع بعض الأح      

 ـ              هكان النقد موضوعى يحمل عبارات المناقشة والنقد والمراجعة والرقابة ويحمل المقال في طيات

  ".١٢٢طابع اجتماعيحسن النية ومما يهم الجمهور وطالما كان للمقال 

  

   

  :رؤساء الدول فيما يتعلق بنقد سياساتهم ان القضاء الأردني لا يعطي حماية إضافية ل. ٩

علي الرغم من أهتمام  القضاء الأردني بعدم المساس بشخصية رؤساء الدول العربية والإسـلامية      

أو الصديقة بالإهانة أو تعكير صلات المملكة بالدول الأخرى، إلا ان الأحكام التي اطلعنا عليها لا                

 الرؤساء فهي تزن المقال وتقدره بقدره، فإن تضمن         تضفي حماية خاصة أو استثنائية على هؤلاء      

                                                                                                                                                                             
والاستراتيجية بأى طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد عن القوات المسلحة وتشكيلاا وتحركاا وعتادها وأفرادها بصفة عامة وكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية 

  .الحصول على موافقة كتابية من مدير إدارة المخابرات الحربية أو من يقوم مقامه سواء بالنسبة لمؤلف أو واضع المادة المنشورة أو المذاعة أو المسئول عن نشرها وإذاعتها 
 جنيه أو ٥٠٠ الى ١٠٠ى معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات وبغرامة من    وفى مجال العقوبات نصت المادة الثانية عل

  .بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم وبالسجن اذا ارتكبت في زمن الحرب 
فقد الزم القانون في المادة التاسعة رئيس المخابرات العامة المحافظة على المعلومات ومصادرها ،١٩٧١ لسنة ١٠٠   وفى ذات السياق، قانون المخابرات العامة رقم 

ووسائل الحصول عليها وله أن يتخذ في سبيل ذلك الإجراءات الضرورية والمناسبة كما الزمه القانون بعدم الإدلاء بأى معلومات على الإطلاق إلا بأذن من رئيس 
  .اع الوطني الجمهورية أو مجلس الدف

سرا من أسرار الدفاع الأخبار والمعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمخابرات العامة ونشاطها وأسلوب عملها ووسائله ) ب( مكررا ٧٠   واعتبر القانون في المادة 
ا السياسي ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة وأفرادها وكل ما له مساس بشئوا ومهامها في المحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامه

سرية تداول : ثامنا .ب من قانون العقوبات بحسب الأحوال  /٨٠أ و/٨٠ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين . بنشره أو إذاعته 
  ١٩٣٧ لسنة ٥٧المعلومات في قانون العقوبات 

  .٥/٣/١٩٩٤من محكمة بداية جزاء عمان الصادرة بتاريخ ٩٣ / ٣١١١٠وى رقم دع -١٠٩
 .، محكمة بداية جزاء عمان٥/٣/١٩٩٤ الصادرة بتاريخ ٩٣ / ٣١١١٠دعوى رقم  - 122
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نقدا لأعمال هؤلاء الرؤساء اجازه القاضي وإلا انزل العقاب على الصحفي ففي احد الأحكام تقول               

تجده المحكمة إهانة لتلك الدول وإعلامها كما أن المحكمة تجـد أن العنـوان              " المحكمة بأن المقال  

ات الذل والإذلال الواردة فيه لبعض قـادة دول التحريـر           ومن عبار ( الوارد تحت عنوان موقف     

 " . ١٢٣)وتلـك الدولـة   (مما يشكل إهانة شخصية لرئيس تلك السلطة        ) وعلى رأسهم ياسر عرفات   

بينما إذا كان المقال لا يحمل إلا وجهة نظر كاتبه وتوجيه النقد إلى عمل الـرئيس بعيـداً عـن                    

باح الذي يعبر الكاتب فيه عـن نقـده لـسياسات           شخصه، فإن هذا ما يدخل في نطاق النقد الم        

بالتدقيق تجد المحكمة أنه لم يرد بهـذا        "أنالرؤساء وأعمالهم، وهذا ما أوضحته المحكمة بقولها        

المقال ما يعد إهانة شخصية لرئيس دولة عربية و أن السياق العام للموضوع يتحدث عن اجتمـاع        

لاتفاقية أولا و أن ما ورد في المقال من عبـارات  المجلس المركزي في تونس و توجيه النقد إلى ا  

يمثل وجهة نظر كاتب المقال ونقده للاتفاقية و توجيه النقد إلى ما يمكن اعتبـاره تنـازلات مـن                   

وجهة نظر الكاتب قدمها الجانب الفلسطيني و أن النقد هو حق مشروع شريطة أن لا يتجاوز ذلك                 

تحدث عن ضياع القدس و ضمها إلى إسـرائيل و ضـم            توجيه الإهانات الشخصية فبداية المقال ي     

المسجد الأقصى ومن حق الكاتب الصحفي الانحياز إلى وجهة النظر التي يراها أو لا أنها تصب                

و إن المحكمة ترى أن المقال ليس فيه إهانة إلى رئيس دولة عربية بل هو               . في المصلحة العامة    

  ".١٢٤ نقد لسياسات هذا الرئيس من وجهة نظر صاحبها

  .التعويض وإغلاق الصحف  . ١٠

                                                           
إذ نشرت الظنية رسما لرئيس ياسر عرفات وللعلم الوطني الأردنى . ٣١/٥/١٩٩٨ الصادر بجلسة ٩٥ / ٣٧٩٤استئناف الحكم رقم 123

  ".واستلمت أجب" "موقف البحث "ي سوريا ولبنان ونشر هما مقالين تحت عنوان ولعلم
 من قانون المطبوعات والنشر حظرت منها المقالات التى من شأا الإساءة إلى الوحدة الوطنية وتلك تتضمن أهانه ٤٠حيث أن المادة 

   ====لكة بالدول الأخرى وبرجوع المحكمة إلى عدد صحيفةأو تعكر صلات المم.شخصية لرؤساء الدول العربية والإسلامية أو الصديق 
تلاعب اليهود بالدول العربية وهذا ما تجد المحكمة إهانة لتلك الدول وأعلامها كما أن ) يفهم منه ( قد تضمن  لتجد أن المقا البعث====

فيه لبعض قادة دول التحرير وعلى رأسهم ياسر عرفات ومن عبارات الذل والإذلال الواردة (المحكمة تجد أن المثال الوارد تحت عنوان موقف 
مما يشكل إهانة شخصية لرئيس تلك السلطة وتلك الدولة كما تجد المحكمة أيضا من واقعة رسم العلم الأردني على ورق اللعب الشدة )

م العلم بالشكل الذى  ورد فيه يتأكد بأن هذا بالشكل الظاهر فيه مما لا يدع مجالاً بأن هذا العلم هو العلم الأردني لا سيما وان الناظر لرس
هو علم المملكة الأردنية الهاشمية وهذا مما تجده المحكمة يشكل تحقيراً للعلم الأردني وهذا ينطبق أيضا على جميع الأعلام المرسومة على ورق 

  .اللعب الشده
 

 .من محكمة جزاء عمان .٥/٣/١٩٩٤ الصادرة بتاريخ ٩٣ / ٣١١١٠دعوى رقم  124



 ٧٨

يستطيع المضرور مـن جـرائم النـشر     أكدت الأحكام التي عالجناها ضرورة توافر الضرر حتى         

المطالبة بالتعويض عن الضرر الى لحقه، وهي وفقا للمستقر علية تعتبر ان التعويض الأدبـي               

ض عن الـضرر المـادي أن        من حيث المطالبة بالتعوي    "وقالت إحداها     يمكن جبره بالمال ايضا     

المدعيين بالحق الشخصي أخفقا في إثبات أي ضرر مادي من الأضرار المدعى بها فلا أثبتا مـا                 

لحق بهما من خسارة ولا أثبتا ما فاتهما من كسب بسبب نشر التحقيق، ولما كان الضرر المـادي                  

ة لغايات الضرر المـادي     ليس مفترضاً بل لابد من إثباته وأن ورود مبالغ في تقرير الخبراء مقدر            

 لا تجد   كلا يعنى بأي حال من الأحوال إثبات لذلك الضرر بل تقديراً للتعويض عنه حال ثبوته لذل               

أمـا بخـصوص    .المحكمة أن المدعيين لا يستحقان أى تعويض عن الضرر المادى المدعى بـه            

مدعين مـن خـلال     الضرر الأدبى وحيث ثبت للمحكمة أن المدعى عليهما ارتكبا فعلا ضاراً  بال            

والتعدى على كرامـة المـدعى،      .نشر عبارات قاسية في الصحيفة أدت إلى الإساءة إلى سمعتهما           

 دينـار   ١٥٠٠٠فإن المدعى عليهما ملزمين بضمان هذا الضرر الأدبى وهو ما قدره الخبـراء ب             

  ."١٢٥.بواقع خمسة آلاف للشركة وعشرة آلاف للمدعى

رئيس التحرير - المدعى عليهما بالحق الشخصي بإلزام"  وفي حكم آخر قضت المحكمة 

 بأن يدفعا بالتكافل والتضامن للمدعى بالحق الشخص  الأول مبلغ خمسمائة دينار - والصحفي

وللمدعى بالحق الشخصي الثاني مبلغ ألف دينار مع تضمنيهما المصاريف والرسوم النسبية بنسبة 

 وذلك لأن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو  دينار أتعاب محاماة،٧٥المبلغ المحكوم به ومبلغ 

 المضرور من ضرر قغير مميز بضمان الضرر ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لح

وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ويتناول حق الضمان الضرر  

  ".١٢٦ ٢٥٦،٢٦٦،٢٦٧الأدبي، وذلك وفقا لنصوص المواد 

غلاق الصحف فلم يتوافر لدينا فيما طالعنا من احكام سوي حكم واحد حكمت فيه اما عن إ

 الشرائع لإطالة اللسان على أرباب" المحكمة بتعطيل الصحيفة كعقوبة تبعية لمدة شهرين وذلك 

ما تناول رسول االله بأوصاف لا دمن الأنبياء فلقد مس المقال بأحد أهم قواعد المجتمع الأساسية عن

بالإضافة إلى إظهار السيدة عائشة بصورة لا تليق  جنسي مبتدع غريب إطار لتضعه في تليق به،

فكيف تليق بأم المؤمنين وهى من أهل رسول االله وزوجة هي أعظم من النسب  عفيفة بأي امرأة
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الجنس فهو وبرها أوجب فقد اظهر المقال السيدة عائشة بصورة المرآة التى لا شغل لها إلا 

ومن الأمور البديهية المساس - طلب النكاح بشدة – الذي يصل إلى تخوم الشبق هاجسها الوحيد

 وزوجه بل وأحب أزواجه هبالسيدة عائشة بالإساءة إلى رسول االله صلى وعلية وسلم فهي عرض

مس المقال كل المساس بهيبة " ومن جانب آخر لقد " إليه وأبوها رضى االله عنه أحب الرجال إليه

وبالإضافة إلى انتساب السلالة الهاشمية كرامتها فالدولة الأردنية دولة إسلامية الدولة وسمعتها و

يسئ إلى كرامة الأفراد ويزعزع أوضاع  " ، معتبره ان المقال بمجملة "الحاكمة إلى آل البيت 

 مإحساسهاالمجتمع الأساسية  ويناقض ويستهدف حق الجماعة ضمن الدولة في أن لا يمس 

وولائهم العميق له وإيمانهم المطلق بخصائصه الأصيلة، بحيث يمس الروابط بانتمائهم لدينهم 

المادية والمعنوية التى تشد أبناء المجتمع لدينهم ونظامهم وبالنتيجة لأوضاع المجتمع الأساسية 

إذ نشر الظنين مقال ذهب فيه . "ذلك أن أشد وسائل المساس بالمجتمع المساس بقيمه الدينية 

أن االله عصمها من وقع الذباب على جلدها لأنه يقع على ( إلى عمر بن الخطاب تنسب الروايات 

ويضيف المقال جنس أم شبق كانت أقرب إلى الطفلة حين تعرفت على الجنس للمرة .)النجاسة

  ."١٢٧الأولى عند زواجها من سيد الخلق

لى ان تقوم ليس  إ– من وجهة نظرها –وهو الأمر الذي يؤكد ان المحكمة قد دفعها جسامة الجرم 

فقط بحبس الصحفيين ولكن إلى تعطيل الجريده ايضا، وهو امر شديد القسوه ويطال في حقيقته 

  .افراد من العاملين في الجريده من غير مرتكبي المخالفة القانونية 

  

  

  

  

  ١ملحق رقم 

  النصوص القانونية الواردة 

  على حرية الرأى والتعبير في المملكة الأردنية الهاشمية

                                                           
  .أمن دولة١٧/٢/٢٠٠٣بتاريخ ٢٠٠٣لسنه ١٠٣ القرار رقم -١١٧



 ٨٠

لعل أهم النصوص القانونية الواردة على حرية الرأى والتعبير في المملكة الأردنية الهاشـمية،              

  :،تتمثل فيما يلى ١٢٨ بالإضافة إلى قانون العقوباتوالتي يعاقب بها الصحفيين في الغالب

   

  النصوص  القانون

) ٩(قانون انتهاك حرمة المحـاكم رقـم        -أولاً

  ١٩٥٩لسنة 

  ] :١١[المادة 

   :ير في سير العدالةالتأث

كل من نشر بإحدى الطرق المنصوص عليها       ( 

مـن قـانون    ) ٦٨(في الفقرة الثالثة من المادة      

العقوبات أموراً من شأنها التأثير فـي القـضاة         

الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام        

أية جهة من جهات القضاء في الأردن أو فـي          

ن الموظفين  رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم م      

 أصـول المكلفين بتحقيق وفق أحكـام قـانون        

المحاكمات الجزائية أو التأثير في الشهود الذين       

قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في         

ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من         

الإفضاء بمعلومات لأولى الشأن أو التأثير فـي        

أو الرأي العام لمصلحة طرف فـي الـدعوى         

التحقيق أو ضده يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز        

ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً        

وهنا تجدر الإشارة   ) أو بإحدى هاتين العقوبتين     

 الواردة في هذا النص تتعلـق      ٦٨إلى أن المادة    

   .)بالشروع وليس لها علاقة بوسائل النشر

                                                           
 "٢" رقم م النشر والتعبير ملحق فيما يتعلق بجرائوقانون العقوبات الأردني  مقابلة بين نصوص قانون العقوبات المصري : راجع -٢٦

  .بالكتاب
  



 ٨١

  ] :١٢[المادة 

تقدم ذكرها في   كل من نشر بإحدى الطرق الم     ( 

الدعاوى الحقوقية أو الجزائيـة التـي قـررت         

 الدعاوىالمحاكم سماعها في جلسة سرية أو في        

المتعلقة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو       

دعاوى الذم والقدح والسب وإفشاء الأسـرار أو    

في دعاوي الطلاق والهجر والبنـوة الطبيعيـة        

مـة لا   يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرا      

تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد علـى المائـة          

  .دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 

لا يعاقب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو        

 الـدعاوى على مجرد نشر الحكم ومع ذلك ففي        

التي لا يجوز فيها إقامة الدليل علـى الأمـور          

المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على        

بة المنصوص عليها في هـذه      نشر الحكم بالعقو  

المادة ما لم يكن نشر الحكـم أو الـشكوى قـد            

  .)حصل بناء على طلب الشاكي أو إذنه 

  ] :١٣[المادة 

نشر المداولات وتحريف ما جرى في الجلسات       

   :العلنية

كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما        ( 

جرى في المداولات السرية فـي المحـاكم، أو         

 وبسوء قصد مـا جـرى فـي         نشر بغير أمانة  

الجلسات العلنية في المحاكم يعاقب بالحبس مدة       

لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عـن عـشرين          

ة دينار أو بإحدى هاتين     ئديناراً ولا تزيد على ما    



 ٨٢

  ) .العقوبتين 

  ] :١٤[المادة 

  :الإذاعة عن تحقيق سري 

كل من نشر بإحدى الطرق المتقـدم ذكرهـا         ( 

 جزائي قائم يعاقب بالحبس     إذاعات بشأن تحقيق  

مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على         

  ) .خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين 

  ] :١٥[المادة 

كل من نشر طعنا بحق قاض أو محكمـة أو          ( 

نشر تعليقاً على حكم قاصـداً بـذلك تعـريض          

مجرى العدالة للشك والتحقير يعاقب بـالحبس       

سـنة واحـدة أو بغرامـة لا        مدة لا تزيد على     

  .)تتجاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين

 لسنة  ١١ رقم   الاقتصاديةقانون الجرائم    -ثانياً

   وتعديلاته١٩٩٣

  

   ) :٢/ب/٣(المادة 

تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد      /  ب

المبنية أدناه من قـانون العقوبـات إذا كانـت          

 وتطبق  اقتصاديةئم  تتعلق بالأموال العامة جرا   

عليها العقوبات المنصوص عليهـا فـي ذلـك         

  :القانون 

 جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافاً        -٢

  ) .١٥٣(و ) ١٥٢(لأحكام المادتين 

عقوبات على الآتـي    ] ١٥٢[ ولقد نصت المادة    

:-  

من أذاع بإحـدى الوسـائل المـذكورة فـي          ( 

وقـائع  ) ٧٣ (الفقرتين الثانية والثالثة من المادة    



 ٨٣

ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق        

النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانـة نقـد          

الدولة وسنداتها وجميع الإسـناد ذات العلاقـة        

بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس مـن سـتة         

أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد علـى         

  .مائة دينار 

  ] :٤[ المادة 

 الأسباب المخففة   استعماليجوز للمحكمة   لا  / ج

التقديرية تنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر       

لأي من الجرائم المنصوص عليها فـي المـادة         

من هذا القانون كما لا يجـوز لهـا دمـج           ) ٣(

العقوبات المقررة لها إذا تعددت الجرائم التـي        

أدين بها أي شخص بمقتضى أحكام هذا القانون        

.  

  :ب /٦المادة 

لــرئيس الــوزراء إحالــة أي مــن الجــرائم 

المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمـة        

أمن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقـررة لـه        

  .بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة 

  

 قانون حماية أسـرار ووثـائق الدولـة         -ثالثاًً

   :١٩٧١لسنة ) ٥٠(قانون مؤقت رقم 

  

  

المادة الثانية منه   ولقد عرف هذا القانون وفي      

  -: بالآتي الأسرار والوثائق المحمية

أية معلومات شفوية أو وثيقة مكتوبـة أو        ( 

مطبوعة مختزلـة أو مطبوعـة علـى ورق         

مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور        

الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسـوم       



 ٨٤

أو الخرائط أو ما يشابها والمـصنفة وفـق         

  ) .أحكام هذا القانون 

ولقد قسم هذا القانون الأسرار والوثـائق        -

  -:المحمية إلى ثلاثة أقسام درجات 

   سري -٢     سري للغاية -١

   محدود-٣

  -: على ذلك ما يلي كأمثلةو

أية ) سري للغاية   (  تصنف بدرجة    -] ٣[المادة  

أسرار أو وثيقة محمية إذا تـضمنت الأمـور         

  -:التالية 

مونها  أية معلومات يـؤدي إفـشاء مـض        -أ( 

لأشخاص تقتضي طبيعة عملهم الإطلاع عليها      

 بها أو حيازتها إلى حدوث أضرار       الاحتفاظأو  

خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو إلى        

فائدة عظيمة لأية دولة أخرى مـن شـأنها أن          

تشكل أو يحتمل أن تشكل خطراً على المملكـة         

  ) .الأردنية الهاشمية 

أيـة  ) محـدود   ( تصنف بدرجـة     -] ٨[المادة  

معلومات أو وثائق محمية تتـضمن معلومـات        

  -:تنطبق عليها الأوصاف التالية 

التقارير التي من شأنها إفـشاء مـضمونها        -د

إحداث تأثير سـيئ علـى الـروح المعنويـة          

  .لم يؤذن بنشرها  للمواطنين ما

  ] :١٣[المادة 

يحظر إخراج الوثائق المحميـة مـن الـدوائر         



 ٨٥

لضرورة قد اقتضت ذلـك     الرسمية ما لم تكن ا    

 بها في المساكن والأماكن العامة      الاحتفاظويمنع  

ويحظر طباعة أن نسخ الوثائق المحمية خارج       

  .الدوائر الرسمية 

  ] :١٥[المادة 

من سرق أسراراً أو أشياء أو وثـائق أو           )  أ

معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو       

استحصل عليها عوقب بالأشـغال الـشاقة       

  .لمدة لا تقل عن عشر سنوات المؤقتة 

إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولـة أجنبيـة          )  ب

كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبـدة وإذا       

كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبـة       

  .الإعدام 

  ] :١٦[المادة 

من وصل إلى حيازته أو علمه أي سـر           )  أ

من الأسرار أو المعلومات أو أيـة وثيقـة         

ه أو كمـسؤول أو بعـد       محمية بحكم وظيفت  

تخليه عن وظيفته أو مسئوليته لأي سـبب        

من الأسباب فأبلغها أو أفشاها دون سـبب        

مشروع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة      

  .لا تقل عن عشر سنوات 

  

) ٨( قانون المطبوعات والنـشر رقـم        -رابعاً

   و تعديلاته١٩٩٨لسنة

  

في ردة  احقيقة لا يمكن تحديد جميع الجرائم الو      

مـن  ) ج/٤٦(ن المـادة    هذا القانون وذلـك لأ    

كل مخالفـة أخـرى     ( القانون نصت على أن     

حكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبـة         لأ



 ٨٦

تزيـد علـى     عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا    

  ).مائة دينار 

ولكن أهم هذه الجرائم وأكثرها شـيوعاً هـى         

  ) :٧(و)٥(مخالفة أحكام المادتين 

  ) :٥ (حيث تنص المادة

على المطبوعات احترام الحقيقة والامتناع عـن     

نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية       

الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمـة العربيـة        

  .والإسلامية

  ):٧(وتنص المادة 

آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي      

  :وتشمل 

 احترام الحريات العامـة للآخـرين وحفـظ     -أ

  .وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصةحقوقهم 

 اعتبار حرية الفكـر والـرأي والتعبيـر         -ب

  .والاطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء

 التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض      -ج

  .المادة الصحفية

  الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يثير           -د

العنف أو أن يدعو إلـى إثـارة الفرقـة بـين            

  .ي شكل من الأشكالالمواطنين بأ

  

  

  



 ٨٧

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢ملحق

  وقانون العقوبات الأردني مقابلة بين نصوص قانون العقوبات المصري 

  فيما يتعلق بجرائم النشر والتعبير 

  قانون العقوبات الأردني  قانون العقوبات المصري

  ٦٠المادة 

لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية 

   ٦١المادة 

لا يعتبر الإنسان مسئولا جزائيا عن أي فعل إذا كان قد " 



 ٨٨

  :أتى ذلك الفعل في أي من الأحوال التالية   .لاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة سليمة عم

  تنفيذا للقانون  -٢

إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص  -٣

يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير 

  " مشروع 

  مكرر) ب  ( ٩٨المادة 

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا 

تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من 

حاز بالذات أو بالواسطة  أو أحرز محررات أو 

مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه 

 إذا كانت معدة للتوزيع أو ١٧٤و ) ب (٩٨في المادتين 

لغير عليها، وكل من حاز بأية وسيلة من وسائل لاطلاع ا

الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية 

لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية 

خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى إلى 

غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادتين 

  .المذكورتين

  

  ١٣١المادة 

حق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في يست

المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ 

  .فيها من شانها أن توهن نفسية الأمة 

إذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها، 

  .عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر

  )و   ( ٩٨المادة 

لحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز يعاقب با

خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا 

تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو 

التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار 

متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد 

وائف المنتمية إليها أو الإضرار الأديان السماوية أو الط

  .بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي 

  

  ١٣٠المادة 

من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها 

بدعاية ترمى إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ 

النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة 

  .المؤقتة 
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   مكرر١٠٢المادة 

 بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا يعاقب

تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخبارا أو بيانات أو 

إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان 

من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس 

  .أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة 

مة لا تقل عن مائة جنيه ولا وتكون العقوبة السجن وغرا

تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب 

.  

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل 

من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو 

مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة 

لغير عليها، المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع ا

وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو 

التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو 

  .تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر

  

  ٢٠٠١ لسنة ٥٤ المعدل بالقانون المؤقت رقم ١٥٠المادة 

على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر يعاقب  -١

و عمل يذاع بأي بالحبس على كل كتابة أو خطاب أ

وسيلة كانت أو على نشر خبر بصحيفة أو بأي 

مطبوعة من شان اى منهما الإساءة إلى الوحدة 

الوطنية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع 

الأحقاد أو بذر الكراهية أو الشقاق بين أفراد المجتمع 

أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الإساءة 

فراد أو سمعتهم وحرياتهم الشخصية أو إلى كرامة الأ

زعزعة أوضاع المجتمع الأساسية بالترويج 

للانحراف أو إفساد الأخلاق أو بنشر معلومات أو 

إشاعات كاذبة أو بالتحريض على الإضرابات أو 

الاعتصامات أو على عقد الاجتماعات العامة بشكل 

يخالف أحكام التشريعات النافذة أو بأي فعل من شانه 

  .مس بهيبة الدولة أو سمعتها أو كرامتها ال

إذا تم نشر الخبر بواسطة صحيفة أو مطبوعة فيكون -٢

رئيس التحرير  ومالكها مسؤولين عما نشر فيها ويعاقب 

كل منهما بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد 

عن ستة اشهر  أو بغرامة مالية لا تزيد عن خمسة آلاف 

قوبتين كما ويقضى بإغلاق الصحيفة أو دينار أو بكلتا الع

  المطبوعة بصورة مؤقتة أو دائمة وفقا لما تقرره المحكمة

  ١٣٣المادة 

من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو " 

أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية 

  أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة 

تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه لا 

.  

  ١٩١المادة 

لحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين إذا يعاقب على الذم با" 

كان موجها إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله 

أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات 

الرسمية أو المحاكم أو إلى الإدارات العامة أو الجيش أو 

إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه 
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فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو 

مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد 

الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو 

  "غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه 

  

  " بحكمها 

  ١٣٤المادة 

 يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة "

إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو 

  "الكتابة أو الرسم 

  

  )٤( فقرة ١٨٩المادة 

لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط في أن يقع " 

  ………على صورة من الصور الآتية 

  ت وشرطه أن يقع الذم أو القدح بواسطة المطبوعا-٤

  .بواسطة الجرائد والصحف اليومية اوالموقوته   - أ

  .بأي نوع كان من المطبوعات ووسائل النشر   - ب

  

  ١٧١المادة 

كل من أغرى واحدا أو اكثر بارتكاب جناية أو جنحة " 

بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه 

علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو 

رموز أو أي طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية 

أو بأي وسيلة أخرى من وسائل العلنية يعد شريكا في 

فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا 

الأغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا 

ترتب على الأغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق 

  .م القانونية في العقاب على الشروع القاضي الأحكا

ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو 

ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو 

طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر 

به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك 

 بطريق اللاسلكي أو بأي الطريق أو المكان أو إذا أذيع

  ١٨٩المادة 

لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط في أن يقع " 

  : على صورة من الصور الآتية 

  :  أو القدح الوجاهى، ويشترط أن يقع الذم -١

  .فى مجلس بمواجهة المعتدى عليه   - أ

فى مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل   - ب

  .عددهم أو كثر 

الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع  -٢

  .بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين 

  :الذم أو القدح الخطى، وشرطه أن يقع  -٣

اع بين الناس أو بما يوزع على فئة بما ينشر ويذ  - أ

منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية 

) الرسوم قبل أن تزين وتصنع ( أو مسودات الرسوم 
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طريقة أخرى ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في 

محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان أخر مطروق 

أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك 

  .الطريق أو المكان 

وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية 

ثيل علنيا إذا وزعت بغير والرموز وغيرها من طرق التم

تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع 

أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق 

  " .أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان 

.  

بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة   - ب

  .وبطاقات البريد ) غير المغلقة ( 

  : الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع  -٤

  .بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة   - أ

  . بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر   - ب

  ١٧٩المادة 

يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة 

  .إحدى الطرق المتقدم ذكرها 

  ١٩٥المادة 

  :يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من 

  .جلالة الملك  ثبتت جرأته بإطالة اللسان على -١

 أرسل أو حمل غيره على أن يرسل أو يوجه إلى -٢

جلالته أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة أو رسم 

هزلي من شانه المس بكرامة جلالته، أو أن يضع تلك 

الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد المس بكرامة 

جلالته وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على إذاعته بين 

  .اس الن

 يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجهاً ضد -٣

جلالة الملك أو ولى العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد 

  .أعضاء هيئة النيابة 

  ١٨٤المادة 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا 

تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

إحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس كل من أهان أو سب ب

الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية 

  أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة

  ١٩١المادة 

يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين إذا 

كان موجهاً إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله 

 بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات أو بسبب ما أجراه

الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى 

أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها 
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.  

  ١٨٥المادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن " 

خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو 

ين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو بإحدى هات

شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب 

أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم 

 إذا وجد ٣٠٢الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 

ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد 

  "  جريمة السب نفس من وقعت عليه

  

   ١٩١المادة 

يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين إذا " 

كان موجها إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله 

أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات 

الرسمية أو المحاكم أو إلى الإدارات العامة أو الجيش أو 

وظيفته أو بسبب ما أجراه إلى أي موظف أثناء قيامه ب

  "بحكمها 

  ١٨٧المادة 

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق " 

المتقدم ذكرها أمورا من شانها التأثير في القضاه الذين 

يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام أي جهة من 

جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة 

ين المكلفين بتحقيق أو التأثير في أو غيرهم من الموظف

الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى 

أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شانها منع شخص من 

الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأي العام 

  " . لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده 

  

  ٢٢٤المادة 

خبارا أو معلومات أو انتقادات من شانها كل من نشرا أ" 

أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من 

الإفضاء بما لديه من المعلومات لاولى الأمر يعاقب 

بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا 

  " .  تتجاوز خمسين دينارا 

  

  ١٨٨المادة 

 لا تقل عن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة" 

خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو 

بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى 

الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة 

  ١٥٠المادة 

   ٢٠٠١ لسنة ٥٤ المعدل بالقانون المؤقت رقم 

على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر يعاقب -١

بالحبس على كل كتابة أو خطاب أو عمل يذاع بأي 

وسيلة كانت أو على نشر خبر بصحيفة أو بأي مطبوعة 
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أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، 

لفزع إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة ا

  " .بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة 

  

ساءة إلى الوحدة الوطنية أو من شان أي منهما الإ

التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع الأحقاد أو بذر 

الكراهية أو الشقاق بين أفراد المجتمع أو إثارة النعرات 

المذهبية أو العنصرية أو الإساءة إلى كرامة الأفراد أو 

سمعتهم وحرياتهم الشخصية أو زعزعة أوضاع المجتمع 

 أو إفساد الأخلاق أو بنشر الأساسية بالترويج للانحراف

معلومات أو إشاعات كاذبة أو بالتحريض على 

الإضرابات أو الاعتصامات أو على عقد الاجتماعات 

العامة بشكل يخالف أحكام التشريعات النافذة أو بأي فعل 

  .من شانه المس بهيبة الدولة أو سمعتها أو كرامتها 

فيكون إذا تم نشر الخبر بواسطة صحيفة أو مطبوعة -٢

رئيس التحرير  ومالكها مسؤولين عما نشر فيها ويعاقب 

كل منهما بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد 

عن ستة اشهر  أو بغرامة مالية لا تزيد عن خمسة آلاف 

دينار أو بكلتا العقوبتين كما ويقضى بإغلاق الصحيفة أو 

لمحكمة المطبوعة بصورة مؤقتة أو دائمة وفقا لما تقرره ا

 .  

  ١٨٩المادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن " 

خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو 

بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم 

ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التى 

ي الدعاوى قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو ف

المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في 

ولا " . الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون 

عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد 

مع ذلك ففي الدعاوى التى لا يجوز فيها . نشر الحكم 

 إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان

الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها 

  ٢٢٤المادة 

كل من نشر أخبارا أو معلومات أو انتقادات من شانها " 

أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من 

الإفضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب 

بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا 

  " تتجاوز خمسين دينارا 
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في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو 

  . الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي أو بأذنه 

  ١٩١المادة 

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم 

ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر 

 في الجلسات العلنية بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى

  .بالمحاكم 

  )هـ (  فقره ١٩٨المادة 

إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح 

عن شئ أو أمر قيل أو جرى أو ابرز أثناء إجراءات 

قضائية متخذه امام أية محكمة بشرط أن لا تكون 

المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو المحاكمة التى تمت 

  .راءات تمت بصورة سرية فيها تلك الإج

  ١٩٥المادة 

 يوليو ٣قضى بعدم دستورية نص هذه المادة بجلسة ( 

(  قضائية دستورية١٦ لسنة ٢٥ في الدعوى رقم ١٩٩٥

 يوليو ٣قضى بعدم دستورية نص هذه المادة بجلسة 

)  قضائية دستورية١٦ لسنة ٢٥ في الدعوى رقم ١٩٩٥

  وتنص على 

 الجنائية بالنسبة لمؤلف مع عدم الإخلال بالمسئولية" 

الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل 

يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن 

قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن سمة رئيس 

تحرير بصفته فاعلا اصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة 

  صحيفته ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية 

إذا اثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم بدء التحقيق -١

كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على 

  .معرفة المسئول عما نشر 

أو إذا ارشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة -٢

وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات 

ر لعرض مسئوليته واثبت فوق ذلك انه لو لم يقم بالنش

  .نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم أخر 

  ٧٨المادة 

عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير " 

الصحيفة المسؤول، فإذا لم يكن من مدير، فالمحرر أو 

  " رئيس تحرير الصحيفة 

  



 ٩٥

  

  ١٩٨المادة 

إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز 

ضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم لرجال ال

والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق 

التمثيل مما يكون قد اعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو 

" يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلاً وكذا الأصول 

والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع " الكليشهات 

  .والنقل 

باشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية ويجب على من ي

فوراً فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة 

الابتدائية أو من يقوم مقامه في ظرف ساعتين من وقت 

. الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أو أسبوعية 

وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة 

لأمر على رئيس المحكمة في السادسة صباحاً فيعرض ا

وفى باقي الأحوال يكون العرض في . الساعة الثامنة 

ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره في الحال 

بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه والإفراج عن الأشياء 

المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذى يجب 

مر ولصاحب الشان أن يرفع الأ. إعلانه بالحضور 

لرئيس المحكمة بعريضة في نفس هذه المواعيد ويؤمر 

في الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بإزالة 

الأشياء التى ضبطت أو التى قد تضبط فيما بعد أو 

  .إعدامها كلها أو بعضها 

وللمحكمة أن تأمر أيضا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في 

لجدران أو صحيفة واحدة أو اكثر أو بإلصاقه على ا

  .بالأمرين معاً على نفقة المحكوم عليه 

فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس 

  

  

  

  لا يوجد لها مقابل



 ٩٦

تحريرها أو على أي شخص آخر مسئول عن النشر أن 

ينشر في صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة في تلك 

الجريمة في خلال الشهر التالي لصدور الحكم ما لم تحدد 

صر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لا المحكمة ميعاداً اق

  .تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة 

  ٣٠٢المادة 

يعد قاذفاً كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة 

 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة ١٧١بالمادة 

لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك 

  .نا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه قانو

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي 

صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت 

حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى 

أعمال  الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن 

ل فعل اسند إليه ولا يغنى يثبت مرتكبي الجريمة حقيقة ك

  .عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل 

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في 

  الحالة المبينة في الفقرة السابقة

   ١٨٨المادة 

 ولو في –هو إسناد مادة معينة إلى شخص :  الذم -١

 من شانها أن تنال من شرفه –معرض الشك والاستفهام 

مته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء وكرا

  . أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا 

هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو : القدح  -٢

 من – ولو في معرض الشك والاستفهام –اعتباره 

  دون بيان مادة معينة 

  

  ٣٠٣المادة 

امة لا يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغر

تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف 

  .وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة 

نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء 

الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس 

تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف مدة لا 

جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين 

  ١٩١المادة 

يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين إذا 

كان موجهاً إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله 

أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات 

لرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى ا

أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها 

.  



 ٩٧

  العقوبتين

  ٣٠٤المادة 

لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء 

القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب 

  .لعقوبة فاعله 

  لا  يوجد لها مقابل

  

  ٣٠٥ة الماد

وأما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق " 

العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور 

  " ولم تقم دعوى بما اخبر بها 

  

  لا يوجد لها مقابل

  ٣٠٦المادة 

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي 

ليه وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب ع

 بالحبس مدة لا تتجاوز ١٧١في الأحوال المبينة بالمادة 

سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة 

  آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

  ٣٦٠المادة 

من حقَر أحد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا أو " 

فعلا، وجها لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد اطلاعه 

و بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو عليه، أ

بمعاملة غليظة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو 

  " بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير  

  

  ٣٠٧المادة 

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في " 

 بطريق النشر في ٣٠٦ و ٣٠٣ و ١٨٥ إلى ١٨٢المواد 

ت رفعت الحدود الدنيا إحدى الجرائم أو المطبوعا

والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة بالمواد المذكورة إلى 

  " .ضعفيها 

  

  

   ) ٢(  فقرة ١٩٦المادة 

يعاقب على التحقير  إذا كان الموظف المعتدى عليه " 

بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم 

ة من الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوب

  " شهر إلى سنة  

  ٣٠٨المادة 

إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى " 

  

 لسنة ٥٤ المعدل بالقانون المؤقت رقم ١٥٠تقابلها المادة 



 ٩٨

 طعنا في ١٧١ارتكب بأجدى الطرق المبينة بالمادة 

عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة 

، ١٧٩الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 

ى ألا تقل الغرامة   عل٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٣، ١٨٢، ١٨١

في حالة النشر في إحدى الجرائم أو المطبوعات عن 

  " . نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور 

  

  : من قانون العقوبات الاردنى التى تنص على٢٠٠١

قب  على الرغم مما ورد في اى تشريع اخر يعا-١ " 

بالحبس على كل كتابة أو خطاب أو عمل يذاع باى 

وسيلة كانت أو على نشر خبر بصحيفة أو باى مطبوعة 

من شان اى منهما الاساءة الى الوحدة الوطنية أو 

التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع الاحقاد أو بذر 

الكراهية أو الشقاق بين افراد المجتمع أو اثارة النعرات 

لنعنصرية أو الاساءة الى كرامة الافراد أو المذهبية أو ا

سمعتهم وحرياتهم الشخصية أو زعزعة اوضاع المجتمع 

الاساسية بالترويج للانحراف أو افساد الاخلاق أو بنشر 

معلومات أو اشاعات كاذبة أو بالتحريض على 

الاضرابات أو الاعتصامات أو على عقد الاجتماعات 

عات النافذه أو باى فعل العامة بشكل يخالف احكام التشري

  .من شانه المس بهيبة الدولة أو سمعتها أو كرامتها 

اذا تم نشر الخبر بواسطة صحيفة أو مطبوعة فيكون -٢

رئيس التحرير  ومالكها مسؤولين عما نشر فيها ويعاقب 

كل منهما بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد 

د عن خمسة الاف عن ستة اشهر  أو بغرامة مالية لا تزي

دينار أو بكلتا العقوبتين كما ويقضى باغلاق الصحيفة أو 

  المطبوعة بصورة مؤقتة أو دائمة وفقا لما تقرره المحكمة

  

  لا يوجد لها مقابل  ٣٠٩المادة 



 ٩٩

 و ٣٠٦ و ٣٠٥ و ٣٠٣ و ٣٠٢لا تسرى أحكام المواد 

 على ما يسنده أحد الاخصام في الدفاع الشفوي أو ٣٠٨

 لا يترتب عليه إلا المقاضاة الكتابي امام المحاكم فان ذلك

  المدنية أو المحاكمة التأديبية

  

  لا يوجد لها مقابل 

  

   ١١٤المادة 

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل " 

كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك 

 دولة أن يقتطع جزءا من الأراضي الأردنية ليضمها إلى

 أجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة الأردنية 

  ٣٦٢المادة   لا يوجد لها مقابل

لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريراً لنفسه بإثبات صحة 

الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره إلا أن 

يكون موضوع الذم جرماً أو يكون موضوع القدح معدوداً 

من الجرائم، ويقف القادح موقف الذام وذلك قانوناً 

بتحويل عبارة القدح إلى شكل مادة مخصوصة بصورة 

التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الإمكان ملا حقته 

  بجريمة القدح بل تجرى عليه أحكام الذم

  ٣٦٣المادة   لا يوجد لها مقابل

 إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلاً

غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها أو 

استُرضى فرضى، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة 

الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح 

  .والتحقير ثلثها حتى ثلثيها أو تسقط العقوبة بتمامها 

  ٣٦٦المادة   لا يوجد لها مقابل

ثته دون سواهم إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت، يحق لور

  .إقامة الدعوى 



 ١٠٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠١

  ٣ملحق 

  .جدول حصري بالقضايا التى وقع عليها التحليل والدراسة
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٢٩٩٠/٩٣  ٣/٣/١٩٩٤  
من محكمة 
بداية جزاء 

  عمان 
  

يعمل الظنين بائعا للكتب في 
آشك تم ضبط عدة نسخ من 

  .ن غير مصرح ببيعهماآتابي
  

  .تقرر المحكمة  عدم مسؤولية الظنين عما أسند إلية 
  

لس٣١١١٠  ٥/٣/١٩٩٤
  ٩٣نة 

من محكمة 
جزاء عمان 

  

  .إهانة رئيس دولة عربية
المساس بالأجهزة الأمنية 

  الأردنية
ذم مجلس الأمة عن طريق نقد 

    .قانون الانتخابات
  

لمسند للظنيين بالنسبة لجرم إهانة رئيس دولة عربية ا-١
 الظنينين عن هذا ةالأول والثانى تقرر المحكمة عدم مسؤولي

  .الجرم 
 الأول وهو رئيس تحرير الجريدة نوذلك لأن ما اسنده الظنيي

والظنين الثاني وهو الصحفي الذي نشر المقال ترى المحكمة 
أن ما تم نشره يعد من قبيل وجهة نظر الكاتب ولا تمثل 

  يس دولة أجنبية المساس بالإهانة لرئ
 بالنسبة لجرم المساس بالأجهزة الأمنية المسند للظنين -٢

الأول تقرر محكمة عدم مسؤولية الظنين عن الجرم وذلك 
لان النشر تم بناء على ان تقرير يوزع على الصحف المجلة 

من أجل نشره وبالإطلاع على آشف والحوادث اليومي 
  .الصادر من مديرية الدفاع المدني 

لنسبة لجرم ذم مجلس الأمة المسند للظنيين الأول والثالث با-٣
  .تقرر عدم مسؤوليته

وذلك لكونه يتضمن نقدا لعملية الانتخابات بذاتها وبصفها 
  أو انتخابات مشايخ ..بأنها انتخابات مجالس 

وحيث أن مجلس النواب المقصود بمقال الظنين هو المجلس -
بل .وقت صدور المقال القادم وأن هذا المجلس لم يكن قائما 

أن المجلس السابق آان منحلا والمقال يتحدث بوضوح لا 
 عن المجلس  القادم فأن شروط تطبيق ونص المادة هس فيبل

  .عقوبات لا تتوافر بوقائع هذه الدعوى١٩١
لسنة ١٥١٤ ١٤/٦/١٩٩٤

٩٤  
من محكمة 

 المتمثل في ذم هيئه رسمية
ات المساس بجهاز المخابر

العامة إذ ذهب الظنين في 
مقاله المنشور إلى تعذيب 

إدانة الظنين بالغرامة و يحبس في حال عدم دفع الغرامة -١
  .يوما واحدا عن آل دينارين أو آسورها 

إدانة الظنين رئيس التحرير مسؤول عن ما ينشره في 



 ١٠٢

بداية جزاء 
  عمان  

المتهمين تعذيب شديد بداخل 
  . مقر المخابرات العامة

  

سها، آما يعتبر مالك المطبوعة و آاتب المطبوعة التي يرأ
المقالة التي نشرتها مسؤولين عن ما ورد بها و فعله هذا 

  .       يشكل جرما معاقبا عليه وفقا للنص المشار إليه 
 ٥١والمادة ٤٠/١/١ وعملا بالمادتين صحفىإدانة الظنين ال-٢
  . بالغرامة  قانون المطبوعاتمن

المتهمون (بنشر مقالة بعنوان إدانة الظنين الثاني لأنه قام 
و أن المحكمة )  تعرضوا للتعذيب الشديدهبقضية مؤت

بإطلاعها على المقال المنشور في هذه الصحيفة و العبارات 
 أن حسين تعرض للضرب على رأسه و على  منالواردة فيها

عضوه التناسلي بعصا و أن هناك أثار في مؤخرته من جراء 
حكمة تجد أن هذه المقالة و ما و أن الم. وضع العصا فيها 

ورد فيها من العبارات المشار إليها أنفا تنطوي على مساس 
أحد الأجهزة الأمنية و هو جهاز المخابرات العامة إلا إذا 

أجيز نشرها من مصدر مسئول في التدريبات المسلحة 
و حيث أن نشر هذه العبارات بالصورة الأنفة ... الأردنية 

أحد الأجهزة الأمنية و هو جهاز الذآر يشكل مساسا ب
  المخابرات العامة       

 ٩٥لسنة ٩٢ ٢٥/٤/١٩٩٥
من محكمة 
العدل العليا 

  الأردنية

مطبوعات المخالفة أحكام 
 إذ طلب مدير والنشر

المطبوعات والنشر من 
إذ لم يشر  الصحيفة التوقف

القانون إلى المختص بوقف 
الجريدة وبالتالى المختص هو 

  .ي إصدارهامن له الحق ف

إلغاء القرار المطعون به وتضمين المستدعى ضده الرسم 
  . أتعاب محاماة ووالمصاريف 

لسنة ١٢٦  ٧/٥/١٩٩٥
١٩٩٥  

من محكمة 
العدل العليا 

الأردنية      

مخالفة أحكام المطبوعات 
إذ طلب مدير .والنشر 

المطبوعات والنشر من 
الصحيفة التوقف إذ المختص 

زراء الذى له هو مجلس الو
  .الحق في إصدار الجريدة

 المستدعى ضده ا إلغاء القرار المطعون فيه وتضنين
  .والمصاريف  أتعاب محاماة 

 لسنة ١٢٤٠  ٧/٩/١٩٩٥
١٩٩٤  

بداية جزاء 
  عمان 

قاما الظنينين بنشر مقالة 
رياح الفساد تهب " بعنوان 

يتهمان المشتكى " على الفساد
بصفته رئيس لبلدته فقد خرج 

دم المصداقية والفساد وان بع
تصرفاته أدت إلى شل أداء 
عمل المجلس وأنه يمارس 
الضغوط على العاملين في 

 - الصحفي ورئيس التحرير–إعلان عدم مسئولية الظنينين 
وذلك لأن الخبر يأتى في حدود دائرة النقد المباح آونه تأيدت 

في الخبر بموجب المذآرة الصادرة صحة الوقائع الواردة 
عن المجلس البلدي الذى يرأسه المشتكي نفسه والتي تأيدت 
بأقوال شهود الدفاع والمؤيدة بالكتب الرسمية الصادرة عن 
ديوان المحاسبة ووزارة البلديات ومن جهة أخرى فان نشر 

  .الخبر يعود بالنفع على المصلحة العامة



 ١٠٣

بلدته لتقديم معلومات خاطئة 
 "...  

٢٧/١١/
١٩٩٥  

لسنة١٠٢٦
٩٥           

من محكمة 
بداية جزاء 
 عمان       

حزب "نشر مقال تحت عنوان 
التحرير يدعو إلى إقامة 

  "الخلافة الأسلامية في لندن 

تقرر المحكمة إدانته والحكم علية على الظنين لأحكام المادة 
 ١٩٩٣ لسنة ١٠ من قانون المطبوعات والنشر رقم ٥١

 الصحافة أن بالغرامة حيث أنه يحب على آل من يعمل
يتوخى الدقة والنزاهة والموضوعية في آل ما ينشره أو 

  .يكتبه 

٢٨/١١/
١٩٩٦  

٩٩٧/٩٦  
من محكمة 
بداية جزاء 

  عمان 

نشر مادة صحفية تحت عنوان 
تحت عنوان " نشر غسيل"

تلاعب مالي "أخر 
واختلاسات بطلها اتحاد 

الطفيلة واتهمت الصحيفة 
المتعهد لتسويق بطاقات 

معيات الخيرية  للجباليانصي
لمحافظه الطفيلة باستغلال 

العمل الخيري والتلاعب على 
حساب مسيرة العمل الخيري 
واتهمت الصحيفة هذا المتعهد 

بتزوير ختم نادى النهضة 
للمعوقين حرآيا في أريد 
وطباعته بطاقة مزورة 

بطريقة غير أصولية وبيعها 
  .لحساب الخاص 

  .إدانته بالجرم المسند إلية بالغرامة

٢٨/١١/
١٩٩٦  

٨٧٣٩/٩٦  
من محكمة 
بداية جزاء 

  عمان

الناقد نشر في الجريدة  صورة 
فاضحة لفتاة تحت عنوان 

تأسيس جامعة لتعليم الجنس "
والمدرسات عاهرات 

وتناولت الصحيفة الموضوع "
أيضا بشئ من التعطيل تحت 

فتيات مراهقات لعلاج "عنوان 
الرجال وشباب أقوياء لمعالجة 

لأساليب "  أخروعنوان"النساء
غريبة للمارسة والدعارة في 

  " .إسرائيل

ما قام الظنين يشكل جرما يعاقب علية القانون ولهذا تقرر 
  :المحكمة إدانته

بجرم نشر ما يتعارض مع قيم الأمة العربية الإسلامية -١
  . مطبوعات وغرامة ٨خلافا للمادة 

ا لمادة إدانته بجرم عدم التقيد بأخلاق المهنة والآداب خلاف-٢
  . من قانون المطبوعات وغرامة ٩
إدانته بجرم نشر تقارير وصور منافية للأخلاق والأداب -٣

  . مطبوعات غرامة ٤٠/١/٩العامة خلافا للمادة 
  

نشر رئيس التحرير جمعية   إستئناف  ١٣/٣/١٩٩٧
الحوار مع أمين عام حزب 

التحرير المحظور تحت 
مشارآة الأقوانين  "عنوان 

تجد المحكمة من خلال الأسئلة الموجهة إلى الناطق الرسمي 
لحزب التحرير من خلال قاعاته ومعتقداته أن ما ذآره من 

أقوال وإنكار لا يعتبر طبعا أو نشر لبيان أو منشور لجمعية 
 من قانون ١٦٣ة بالمعنى المقصود بالمادة غير مشروع



 ١٠٤

صل إلى حد الكفر بالحكومة ي
آما أنه وردت عبارات في "

الحوار من شأنها المساس 
  . بكرامة جلالة الملك 

الأمر الذى يتضح معه أن ما قام به المستأنف من .العقوبات 
تشر للأجوبة  التى أدلى بها الناطق الرسمي لحزب التحرير 

ما هو إلا من قبيل إطلاع المواطنين على الوقائع والأفكار 
والاتجاهات والمعلومات المطروحة والتي تهم المجتمع على 
المستوى المحلى والدولي  بالمعنى المقصود بالمادة الخامسة 

  .من قانون المطبوعات) أ (فقرة 
وتأسيسا على ما تقدم إعلان عدم مسئولية الظنين رئيس 

  .تحرير جمعية الحوار
٢١/١٠/

١٩٩٧  
سنة ٥٩٣٦
٩٦  

من محكمة 
جزاء عمان 

ما يزآى العنف  نشر
والتعصب والبغضاء والدعوى 

  .الطائفية إلى العنصرية و
الإساءة إلى الوحدة الوطنية 

وزرع الأحقاد وبذر الكراهية 
والشقاق والتنافر بين أفراد 

 تإثارة النعراوالمجتمع 
المذهبية والعنصرية والحض 

على النزاع بين عناصر 
  .الأمة

" إذ نشر الظنين مقال بعنوان 
سأرتاح لو رحل 

  ".الفلسطينيون

 أن فعل الأظناء جميعا استقر إليه ضمير المحكمة ووجدانها
  .لا يشكل جريمة ولا يستوجب عقابا

وذلك لان بتدقيق المحكمة لما وردا بالصحيفة فقد لاحظت ان 
 عندما عبارتجا(هذه العبارة قد وردت ناقصة وأن الصحيح 

 لأن ذلك يعنى عودة فلسطين وانتهاء قضية نيعود الفلسطينيو
ى لسان شاهد إضافة إلى ذلك فقد ورد عل) و معاناة أشقاء

 في الأردن إلى نطالب بعودة الفلسطينيي (نأن الظنيي..النيابة 
  ) .فلسطين وقال أنه يرتاح إلا بعودتهم 

  .وتقرر المحكمة إعلان عدم مسؤولية الأظناء

لسنة ١٥٤٤ ٢٣/٢/١٩٩٨
٩٧  

من محكمة 
بداية جزاء 

  عمان 

نشر مادة صحفية غير 
صحيحة خلافا لأحكام قانون 

  .نشرالمطبوعات وال
القدح والذم بواسطة الصحف 

موظفو (اليومية تحت عنوان 
آثار دبلوماسيون أوروبيون 

مهربون آثار الأردن 
إلى موظف أثناء ) وتاريخه

  .قيامه بوظيفته
 الأول باعتذار نوقد قام الظنيي

 .  للخبر بالعدد التاليحوتصحي

من قانون أصول ١٧٨تقرر المحكمة عملا بأحكام المادة 
 –الجزائية اعلان عدم مسؤولية الظنين الأول المحاآمات 

  . عما اسند إليه -رئيس التحرير
 رئيس التحرير ةتشترط نصوص العقوبات لقيام مسؤولي

وجود رآنين أساسين الرآن المادى والرآن المعنوي الذى  
يتمثل بصوره القصد الجنائي وباستعراض المحكمة تلاحظ 

على المقال قام بنشر أن الظنين الأول قد قام وبعد اطلاعه 
  .اعتذار وتصحيح للخبر بالعدد التالي وعن نفس الموقع 

 الثاني والكم علية عن جرم من الفئة قانون نإدانة الظنيي-
 والمتمثل بنشر مادة غير صحيحه  المطبوعات وبنشر

بالغرامة آذلك أدانته عن جرم القدح والذم بواسطة الصحف 
  .بالحبس

 .ينة تثبت صحة ما اسند الى المشتكينوذلك لعدم تقديمه أية ب.
٢٢/٣/١٩٩٨  

لسنة١١٦١
الإساءة إلى آرامة الأفراد 

وسمعتهم من خلال 
  .وتقرر المحكمة إعلان عدم مسؤولية الأظناء

القضاء بعدم المسئولية وذلك لأن .بالنسبة للظنين الأول 



 ١٠٥

٩٧  
من محكمة 

بداية جزاء  
  عمان 

  .المطبوعات والنشر 
الذم والقدح بواسطة الصحف 

والموجة إلى أحد أعضاء 
إذ نشر الظنين .مجلس الأمة 

في مقال له يمس الشاآى تحت 
" آلمات 
وفى " فوزارة..فابتسامة..ةنظر

صفحة أخرى من الجريدة 
ها زمان " مقال بعنوان

  "الشقلبة

الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية 
 آان بسلامة عامة أو مكلف بخدمه عامة لا يعتبر مجرم إذا

نية وآان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة 
وان يكن الكاتب أو الناقد قد استعمل آثيراً من الشدة ومن 

قوارص الكلم وأن هذه تأتى من باب المبالغة في النقد 
  ). لرغبة في التشهير بالفعل في ذاته..
أنه ليس آاتبا  فيما يتعلق بالظنين الثاني تجد  المحكمة ب-

للمقال وبنفس الوقت ليس رئيسا للتحرير ولا توجد له بحكم 
وظيفته آية رقابة أو أشرف سواء بطريقة مباشرة أو غير 

  .مباشرة على ما يتم نشره في الصحيفة 
٨٢٤٣ ٣١/٥/١٩٩٨  

  ٩٦لسنة 
من محكمة 
بداية جزاء 

  عمان

عدم التقيد بأخلاق المهنة 
وآدابها ونشر مادة صحفية 

ر صحيحة وذلك لنشر مقال غي
أستوديو في أربد " بعنوان

يصور الفتيات وهن عاريات 
والشرطة ألقت القبض على 
المصور وشمعت الأستوديو 

  ".بالأحمر 

ذلك - رئيس التحرير و الصحفى–عدم مسئولية الظنينين 
 على شكوى من مديرة ءلاعتماد الظنينان هذا الخبر بنا

قام بكتابة آتاب إلى محافظة مدرسة آما أن مدير التربية قد 
  . اربد بهذا الخصوص 

  استئناف 
٣١/٥/١٩٩٨ 
  

  
سنة٣٧٩٤
٩٥  

من محكمة 
بداية جزاء 

عمان 
  )استئناف(

عدم التقيد بأخلاق المهنة 
وآدابها وذلك بنشر مادة 

صحفيه بصوره غير 
موضوعية وغير متوازنة 

وعدم توخى الدقة والنزاهة 
في التعليق على الأحداث 

ة صحفية غير ونشر ماد.
إذ قام الظنين بنشر .صحيحة 

رسماً آاريكاتير للرئيس دولة 
عربية بصورة مقلوبة على 

ورق الشدة يجلس عليها 
( شخص يرتدى طاقية 

ومقالين آخرين ) آلوسيه
" موقف البعث"بعنوان 

  ".واستلمت أجب"
  

  تقرر المحكمة إدانة الأظناء 
  .الحكم عليه الحبس -١
 عقوبات الحكم ١٩١-١٨٩-١٨٨وعملا بأحكام المواد-٢

  .عليهما بالحبس 
 من قانون المطبوعات ٧/ فقرة أ٤٠وعملا بأحكام المادة -٣

  .والنشر الحكم عليهما بالغرامة 
  .فتقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبات 

   

لسنة٣١٤٥ ١٨/٦/١٩٩٨
٩٧     

من محكمة 

مخالفة قانون المطبوعات 
ة إلى وذهبت المحكم.والنشر 

أن نشر صورة شخص يستند 
" إلى عكازين وبتعليق أسفلها 

تجد المحكمة ان فعل الأظناء لا يشكل جرما ولا يستوجب 
 سن الشباب إلى عقابا وإنما هو تعبير من انتقال الإنسان من

  .براءة سن الشيخوخة 



 ١٠٦

بداية جزاء 
  عمان 

وأخ ...  صرن أربعةنالثنيتي
لا يمثل جريمة إذ أنه "يا زمن

تعبير عن انتقال الإنسان من 
  .حالة الشباب إلى الشيخوخة 

المحكمة من نشر صوره للمشتكي في جريدة عرب اليوم 
أثنين صرن أربعة (ومتكئ على عكازيين وأسفلها تعليق 

تدقيق  المحكمة لما ورد بالجريدة وتطبيق ) وأخ يا زمن ..
  . لما ورد بالجريدة وتطبيق البينة المقدمة على القانون 

نةلس٣٢١٣ ٢٨/٦/١٩٩٨
٩٧      

من محكمة 
بداية جزاء 

  عمان

مخالفة أحكام انتهاك حرمة 
ومخالفة أحكام قانون .المحاآم 
  .الأحداث 

والإساءة لكرامة الأفراد وفقا 
لقانون المطبوعات والنشر إذ 

 الظنين في الصحيفة رنش
زوج أمهم (تحت عنوان 

يعتدي عليهم جنسيا وأمهم 
تغسل دمائهم وتأمرهم 

  )    بالصمت 

ر المحكمة ان فعل الأظناء وان آان يخرج  عن آداب تقر
وأخلاق المهنة ويعد خرق للقيم لأن ما قاموا به آان بناء على 

رقابة من والى الأطفال وهو الذى زودهم بصور الأولاد 
 تقرر المحكمة موهذا ما قنعت به المحكمة وعلى ضوء ما تقد

ائية من قانون أصول محاآمات جز١٧٨ بأحكام المادة وعملا
  .إعلان عدم مسؤولية الأظناء مما اسند إليهم

لان ما قاموا به آان بناء على رقابة من وال الأطفال وهد 
  .الذي زودهم بصور أولاد

 من محكمة  ٢٩/٦/١٩٩٨
بداية جزاء 

  عمان

مخالفة أحكام المطبوعات 
والنشر بالنسبة للظنيين وذم، 

إذ نشر الظنين مقالة له بعنوان 
لانى  ووزير القضاء والكي" 

ينطوي على اتهام "العدل
مباشر لوزير العدل بالتدخل 
في شئون القضاء والوقوف 
ضد تطوره وتطويره وعدم 
  .احترامه لاستقلال القضاء 

فان ما تقرره المحكمة ان ما قام به الظنين يشكل آافة أرآان 
  .جريمتي النشر والذم 

  بالغرامة على الظنينين -١
وذلك عن جرم الذم خلاف المادة الحبس للظنين الثانى -٢

عقوبات الغرامة على ١٨٨ عقوبات وبدلالة المادة ١٩١
الظنيين لكل واحد منهما عن جرم مخالفة لأحكام المطبوعات 

  .والنشر 
  . الثانينالحبس والغرامة  الظنيي-٢

لسنة ٩٣٧٧ ١٦/٧/١٩٩٨
٩٦   

من بداية 
جزاء عمان 

قام صحفي بنشر خبراً صحفيا 
رض غريب م"تحت عنوان 

ثلاث ..يحتاج مصفاة البترول 
 بحالة ٤٦وفيات واصابة 

وتضمن هذا الخبر "تسمم 
حدوث حالة فزع وخوف 

 .تسيطر على آلاف الموظفين 

الغرامة وذلك عن جرم عدم توخى الدقة والنزاهة 
 والموضوعية 

  براءة الظنينين عن باقي التهم المسندة إليهم 
المعنوي التعويض و فتقرر المحكمة بدل الضرر المادي و

  .بدل أتعاب محاماة

لسنة ٢٠٧٤ ٢٥/٧/٢٠٠٠
١٩٩٩  
محكمة 

بداية جزاء 
  عمان

نشرت صحيفة العرب اليوم 
مادة صحفية بقلم الظنين 

رئيس " الأول بعنوان 
الحكومة آفاك استخفافاً بعقول 

  ". الشعب

  :الحكم على الظنينين الصحفي ورئيس التحرير بالآتي 
بة لهما مدة التوقيف عملاً بأحكام الحبس لكل منهما محسو

  . عقوبات٧٦ و١٨٨/١ عقوبات وبدلالة المادتين ١٩١المادة 
ج من /٤٥الغرامة بحق آل واحد منهما عملاً بأحكام المادة 

 وأنهما مكفولين ١٩٩٨لسنة ٨قانون المطبوعات والنشر 
  . ترآهما حرين لحين اآتساب الحكم درجة قطعية 



 ١٠٧

٢٧/٧/٢٠٠٠ 
  
  
  
  
  
  
  
٧/١١/٢٠٠٠ 

لسنة٣٠٢
٢٠٠٠      

من محكمة 
بداية جزاء 

  عمان 
  
  
  
  

استئناف 
٩٤٠ 
  ٢٠٠٠لسنة
 فاستئنا

الحكم رقم 
٣٠٢ 
  ٢٠٠٠لسنة

مخالفة أحكام نشر المطبوعات 
حيث قان الظنين بنشر مقال 

هجوم صاروخى " بعنوان
وعن "داخل منزل حدادين 

حريق منزل الدآتور منذر 
حدادين وتعرضه لقذيفتين 

آان حدادين حارقتين فيما 
وستة وعشرون شخصاً 

  .يحتفلون بعيد الميلاد
  
  
  
  

 من قانون أصول ١٧٨تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 
  المحاآمات الجزائية اعلان 

  .عدم مسؤولية مما اسند إليهم 
  
  
  
  
  
  

تقرر المحكمة فسخ القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها 
ار المقضي، وذلك للسير بها حسب ما بيناه من ثم إصدار القر

لأن المحكمة تجد أن القرار المستأنف لم يبين ويعالج وقائع 
الجرمين المسندين للمستأنف ضدهم آما لم يحلل أرآان آل 

  .جريمة على حدة

٩٩٥/٩٧ ٢٥/٤/٢٠٠١   
من محكمة 
بداية جزاء 

  عمان 

نشرت جريدة الصياد لقاء 
صحفي مع المدعى علية 

الأول تضمن العبارات التالية 
الوزير محمد الصقور أساس "

البلاء في الوزارة جنس 
ومخدرات في مراآز الوزارة 

ومستعد للشهادة ..و التنمية 
  !). أما القضاء 

 لا تجد المحكمة أية -المسند إليه المقال–المدعى علية الأول 
  . بينة تربط بينه وبين المقال المسند إليه

تى نشرت وحيث أن المدعى عليها الثانية هى الصحفية ال-
المقال وأن المدعى عليها الرابعة هي المالكة تلك الصحيفة 

وهى المسؤولية عن إصدارها أما المدعى عليها الثالث فهى 
رئيس التحرير المسئولة عن تلك الصحيفة فيكون المدعى 
عليهم المذآورين مسئولين جميعا عن ذلك الخبر الصحفي 

ا ثبت أيضا أنه لعدم ورود  ما يثبت صحة ما ورد  بالخبر آم
قد جرى المبالغة في العبارات المستخدمة في المقال بحيث 

توحى للقارئ بمدلول مختلف عن الغاية التى من أجلها ينبغي 
  . نشر المقال وهى المصلحة الاجتماعية

هو التعويض الواجب تقديره وفق .. وتجد المحكمة أن مبلغ -
ثاني وحتى الرابع الوقائع الثابتة يلزم بها المدعى عليهم من ال

  .بالقسمة بينهم بالتساوي وإلزامهم بدل أتعاب محاماة 
الذم والقدح والتحقير وإسناد     ١٤/٣/٢٠٠٢

مادة غير صحيحة عن طريق 
إذ قام الظنين بنشر  " .النشر 

مقاول يختلس "مقال بعنوان 
مائتين وثلاثين ألف دينار من 

من القانون المدني و ٢٦٧و٢٥٦المادة تقرر المحكمة عملا ب
من قانون أصول المحاآمات المدنية إلزام المدعى ١٦٧و١٦٦

  .عليهما بالحق الشخصي 
  .الظنيين الأول -١



 ١٠٨

  "أموال آهربة الجنوب
  
  
  

  الظنيين الثاني-٢
ين مبلغا للمدعى شرآة يبان يدفعا بالتضامن والتكافل للمدع 

 للمدعى إبراهيم آافة الرسوم والمصاريف و مبلغ الراهب 
  . محاماة والفائدة القانونية من تاريخ اآتساب الحكم أتعاب

وذلك بخصوص الضرر الأدبي،حيث ثبت للمحكمة أن 
المدعى عليهما ارتكبا فعلا ضاراً بحق المدعين من خلال 
نشر عبارات قاسية في الصحيفة أدت إلى الإساءة لسمعتها 

والتعدى على آرامة المدعى ومرآزه الاجتماعي فان المدعى 
ا ملزمان بضمان هذا الضرر الأدبي الذي قدره الخبراء عليهم

  .مبلغ  للشرآة وللمدعى ولم يثبت الضرر المادي للمحكمة
  



 ١٠٩

١٦/٥/٢٠٠٢ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أمن الدولة 
٤٩١/
٢٠٠٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إذاعة أنباء آاذبة ومبالغ فيها
  أنالخارج مع العلم بأمرفي 

من شأنها النيل من هيبة الدولة 
  .وسمعتها 

آتابة ونشر معلومات 
وإشاعات آاذبة من شأنها 

المس بهيبة الدولة وسمعتها 
لإساءة إلى آرامة أفرادها او

التحريض على  وموسمعته
الاضطرابات وارتكاب 

ذم سلطة قضائية والجرائم 
وادارة عامة " محاآم"
  ".مديرية مكافحة الفساد"

التفوه بكلمات على مسمع من 
شخص آخر من شأنها إهانة 

الشعور الديني لذلك الشخص 
 .  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يها المسندة إلالأولىة نين توجان فيصل بالتهمظإدانة ال-١
  . بالحبس وغرامة والرسومهاوالحكم علي

ذلك أنها وأثناء تواجدها في العراق قد أذاعت أنباء  آاذبة .
لقد "من شأنها النيل من هيبة الدولة الأردنية ومكانتها بقولها 

أسقطنا الأردن من حساباتنا لأن الأردن دولة صغيرة 
وأن موقف الحكومة من حرب العراق يشبه ..وضعيفة 
ة ففي لحظة ترتفع الأسهم فيقررون ضرب العراق البورص

 خاسرون موإذا انخفضت الأسهم مره أخرى وشعروا أنه
  "يدعون الوطنية ويرفضون ضرب العراق 

 بالحبس ها والحكم علي المسندة اليها  بالتهمة الثانيةاإدانته-٢
  .والرسوم 

وذلك لأن الرسالة الموجهة لجلالة الملك التى قامت الظنية 
ا في صحيفة العرب تايمز وتوزيعها على جمهور بنشره

عريض من الناس عبر الفاآسات فقد تضمنت الرسالة 
المنشورة من أن رئيس الحكومة الأردنية ينهب الأموال 

العامة بوسائل لا تعد ولا تحصى وفى مقدمتها تحرير سلسلة 
من التعديلات على قانون ضريبة الدخل بحيث أصبح دولته 

 الفاحشة أقل مما يدفع المواطن الذي دخلة لا يدفع على دخوله
  .يزيد عن ستمائة وأربعين دينار

 بالحبس ا والحكم عليه المسندة إليها بالتهمة الثالثةتهادانإ-٣
  .والرسوم

نزيهة وفاقدة المحاآم المدنية غير " أن فيه نإذ قالت الظنيي 
لمصداقيتها وغير مستقلة وان إجراءات المحاآمة لدى 

 غير عادلة وأنها تؤدى إلى غياب العدالة ةالعسكريالمحكمة 
  ".  للفسادمقرالفساد هى والمصداقية وإن دائرة 

  بالحبسا والحكم عليهالمسندة إليهاإدانتها بالتهمة الرابعة -٤
  . من قانون العقوبات ٢٧٨/٢سندا لأحكام المادة والرسوم 

وذلك للتفوه بكلمات على مسمع شخص أخر من شأنها إهانة 
الشعور الدينى لذلك الشخص إذا ادعت الظنين انها في حالة 
عصبية ولم تستطيع النوم وأنها تعانى من مرض في أذنيها 
إلا أنها لم تثبت أنها فاقدة للسمع أو لا تميز الأصوات وأنها 

على مسمع من مديرة مرآز الإصلاح والملازم ماجدة 
شعور الشريفات قد تلفظت بعبارات من شأنها المساس بال

الديني لهما لدى سماعها لصوت القرآن الكريم الذى يذاع 
 رهذا الصوت يجعر تجعي" عبر السماعة في غرفتها بقولها 

وأن أنكر الأصوات لصوت الحمير وتقصد بذلك صوت 
  " . مقرئ القرآن الكريم



 ١١٠

  
  
  
  
  
  
  
٢٥/٦/٢٠٠٢ 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لسنة ٧٠٩
٢٠٠٣  

من محكمة 
تميز 
  .الأردن

نقض لحكم 
١٦/٥/

 في ٢٠٠٢
القضية رقم 

٤٩١/
 أمن ٢٠٠٢
  .دولة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

رد التمييز حيث أن أحكام محكمة أمن الدولة محل هذا 
 جنايات، ولذا فهي لا تقبل التمييز صادرة في جنح وليس في

  .الطعن لدى محكمة التمييز
  



 ١١١

لسنة ٢٨٧٢ ١٠/٦/٢٠٠٢
٢٠٠١      

من محكمة 
بداية جزاء 

عمان        

اصدر مطبوعات دورية دون 
  .ترخيص 

تقرر المحكمة الحكم بعدم مسؤولية الظنين عن الجرم المسند 
  .له 

لسنة ١١٢٧ ١٦/٧/٢٠٠٢
٢٠٠٢       

من محكمة 
داية جزاء ب

  عمان 

 الهيئة القضائية في مقالة ذم
القضاء والنظام ( بعنوان 

  .) الاقتصادي
مخالفه أحكام المطبوعات 

وذلك بمخالفة واجب والنشر 
الدقة والحقيقة في نشر 

  . الأخبار

  :تقرر المحكمة ما يلي
من ١٩١ خلافا المادة الظنيين عن جرم الذم عدم مسؤولية -١

  .قانون العقوبات
 من قانون ٧ و ٥دانة الظنين بالجرم مخالفة أحكام المواد  إ-٢

  .المطبوعات و النشر و الحكم على آل منهما بغرامة مالية 

٣٠/١٠/
٢٠٠٢  

لѧѧѧѧѧѧѧسنة٨٧٦
٢٠٠٢  

مѧѧن محكمѧѧة  
بدايѧѧة جѧѧزاء  

  عمان

نѧѧشر معلومѧѧات غيѧѧر صѧѧحيحة  
  .وعدم احترام الحقيقة 

  .الذم والقدح 
أن إذ  . مانتهѧѧاك حرمѧѧة المحѧѧاآ

  ѧѧارات نѧѧاك عبѧѧين هنѧѧسبت للظن
منهѧѧѧѧѧѧѧا الѧѧѧѧѧѧѧزعم بعѧѧѧѧѧѧѧدم إدراك 
القѧѧѧضاء لماهيѧѧѧة القѧѧѧانون عنѧѧѧد   
تطبيقѧѧه وآѧѧذا الѧѧزعم إن تواجѧѧد  
القضاء الفعلي في المحاآم يبدأ     
الѧѧѧѧѧساعة التاسѧѧѧѧѧعة والنѧѧѧѧѧصف   
صѧѧباحا وحتѧѧى الواحѧѧدة ظهѧѧرا   

ѧѧѧѧدأ دوامهمѧѧѧѧا يبѧѧѧѧمي افيمѧѧѧѧالرس 
الѧѧساعة الثامنѧѧة صѧѧباحا وحتѧѧى  

   .الواحدة ظهراً

 بجѧѧرم - صѧѧحفية- والثالثѧѧة-فيةصѧѧح– الثانيѧѧة نإدانѧѧة الظنيѧѧي-١
 مѧѧن قѧѧانون العقوبѧѧات والمطبوعѧѧات والنѧѧشر وعمѧѧلا     ٥المѧѧادة 
 مѧѧن قѧѧانون المطبوعѧѧات والنѧѧشر والحكѧѧم علѧѧى آѧѧل  ٤٦بالمѧѧادة 

منهمѧѧا بغرامѧѧة ماليѧѧة والرسѧѧوم وذلѧѧك لتѧѧضمن المقѧѧال عبѧѧارات  
  .تشكل ذما وقدحا للقضاء آما تضمن عبارات غير صحيحة

حتѧѧى الثالѧѧث مѧѧن جѧѧرم مخالفѧѧة   بѧѧراءة الأظنѧѧاء مѧѧن الأول و -٢
  .قانون مطبوعات والنشر  من ٢٧المادة 

  . من القانون٢٧لعدم ثبوت مخالفة المادة 
 مѧن قѧانون أصѧول المحاآمѧات الجزائيѧة          ١٧٨عملا بالمѧادة    -٣

 عѧن جѧرم   - رئيس التحريѧر -ن الأولنيالحكم بعدم مسئولية الظ 
  . قانون المطبوعات المسندة له  من٢٥ المادة مخالفة

لѧѧѧك أن الѧѧѧصحيفة التѧѧѧى نѧѧѧشر فيهѧѧѧا التحقيѧѧѧق الѧѧѧصحفى آانѧѧѧت ذ
تحوى العديد من الصفحات والمقالات والأخبار وهى صѧحيفة         

وحيѧѧث أن العبѧѧارات المѧѧشكو .يوميѧѧة تѧѧصدر يوميѧѧا بهѧѧذا الحجѧѧم
فيهѧѧا لѧѧم تكѧѧن ضѧѧمن العنѧѧاوين البѧѧارزة التѧѧى تفتѧѧرض بѧѧرئيس       
التحرير ملاحظاتها وإنما آتبت بكلمات صغيرة ضѧمن تحقيѧق     

  .وى العديد من العبارات واللقاءاتيح
 مѧن قѧانون أصѧول المحاآمѧات الجزائيѧة          ١٧٨عملا بالمѧادة    -٤

 ѧѧراءة الظنѧѧه     ينبѧѧسندة لѧѧرائم المѧѧن الجѧѧع مѧѧت أن  . الرابѧѧم تثبѧѧل
العبارات الواردة في التحقيѧق موضѧوع الѧدعوى والتѧي تѧشكل             
ذمѧѧا وقѧѧدحا صѧѧادرة عѧѧن الظنѧѧين الرابѧѧع إذ لا يكفѧѧى مѧѧا ورد        

 على لسان الظنينتين  الثانية والثالثة بѧأن تلѧك           بالمقال الصحفى 
الأقوال صادرة عن الظنين الرابع طالما لم يѧرد مѧا يثبѧت ذلѧك            

  . الرابعنأمام إنكار الظنيي



 ١١٢

لѧѧѧѧѧѧѧسنة١٠٣ ١٧/٢/٢٠٠٣
٢٠٠٣  

مѧѧن محكمѧѧة  
 .أمن الدولة 

نشر خبر في صحيفة من شأنه      
المѧѧѧس بهيبѧѧѧة الدولѧѧѧة وسѧѧѧمعتها 
وآرامتها والإساءة إلى آرامѧة     

فѧѧѧѧѧراد وزعزعѧѧѧѧѧة أوضѧѧѧѧѧاع  الأ
المجتمѧѧѧѧع الأساسѧѧѧѧية وينѧѧѧѧاقض 
ويستهدف حق الجماعة ضѧمن     
الدولѧѧѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧѧѧѧي أن لا يمѧѧѧѧѧѧѧѧس   
إحѧѧѧѧѧساسهم بانتمѧѧѧѧѧائهم لѧѧѧѧѧدينهم  
وولائهѧѧѧم العميѧѧѧق لѧѧѧه وإيمѧѧѧانهم 

ѧѧѧع  ةوبالنتيجѧѧѧاع المجتمѧѧѧلاوض 
الأساسѧѧѧѧѧѧѧية وذلѧѧѧѧѧѧѧك إن اشѧѧѧѧѧѧѧد   
المѧѧѧѧساس بѧѧѧѧالمجتمع المѧѧѧѧساس  

ѧѧѧة هبقيمѧѧѧى . الدينيѧѧѧرويج إلѧѧѧوالت
الانحѧѧѧѧѧراف ونѧѧѧѧѧشر إشѧѧѧѧѧاعات  

  .اذبة آ
إطالѧѧѧѧة اللѧѧѧѧسان علѧѧѧѧى أربѧѧѧѧاب   

  الشرائع من الأنبياء 

 بالتهمة الأولى المسندة إليه     هتدانا-١بالنسبة للظنين الأول    :أولا
لمѧѧس بهيبѧѧة الدولѧѧة وسѧѧمعتها   وذلѧѧك ل  عليѧѧة بѧѧالحبس  والحكѧѧم 

وآرامتهѧѧѧا والإسѧѧѧاءة إلѧѧѧى آرامѧѧѧة الأفѧѧѧراد وزعزعѧѧѧة أوضѧѧѧاع  
   ѧѧراف ونѧѧى الانحѧѧرويج إلѧѧية والتѧѧع الأساسѧѧاعات المجتمѧѧشر إش

 ١٥٠وذلك لنشر الجريمة المنصوص عليها فѧي المѧادة          .آاذبة  
وذلك لكتابة أقاويل وافتراءات طالت السيدة عائشة رضѧى االله          

  . الدينيةه المساس بالمجتمع في قيمما يترتب عليه منعنها و
 إدانتѧѧه بالتهمѧѧة الثانيѧѧة المѧѧسندة إليѧѧه والحكѧѧم عليѧѧه بѧѧالحبس     -٢

العقوبѧѧѧة اعتبѧѧѧارا مѧѧѧن تѧѧѧاريخ   والرسѧѧѧوم علѧѧѧى أن تحѧѧѧسب لѧѧѧه   
   .١٦/١/٢٠٠٣التوقيف الواقع في 

 الشرائع من الأنبياء فلقد مѧس       وذلك لإطالة اللسان على أرباب    
       ѧول     دالمقال بأحد أهم قواعد المجتمع الأساسية عنѧاول رسѧما تن

 جنѧѧѧسي مبتѧѧѧدع إطѧѧѧار لتѧѧѧضعه فѧѧѧي االله بأوصѧѧѧاف لا تليѧѧѧق بѧѧѧه،
ورة لا تليѧѧق بالإضѧѧافة إلѧѧى إظهѧѧار الѧѧسيدة عائѧѧشة بѧѧص  غريѧѧب 
   عفيفة بأي امرأة

إدانتѧه بالتهمѧة    -١ : مدير التحريѧر   –  الثاني نلظنيبالنسبة  :ثانيا  
سѧندا لأحكѧام المѧادة      والحكѧم عليѧة بѧالحبس       المسندة إلية   الأولى  

  .وتعديلاته ١٩٦٠لسنة ١٦من قانون العقوبات رقم ) ١٥٠(
ا سѧند  بѧالحبس    هوالحكѧم عليѧ   المѧسندة إليѧه     إدانته بالتهمة الأولى    

لѧѧѧسنة ١٦مѧѧѧن قѧѧѧانون العقوبѧѧѧات رقѧѧѧم   ) ١٥٠(لأحكѧѧѧام المѧѧѧادة  
وذلك لعمله مدير تحرير فѧي جريѧدة الهѧلال الأسѧبوعية            ١٩٦٠

ومѧѧسئولية مѧѧدير التحريѧѧر فѧѧي الجريѧѧدة هѧѧى دراسѧѧة المواضѧѧيع  
  وتنقيحها لغايات إجازة نشرها أو عدم إجازاتها 

سѧѧندا لأحكѧѧام   أدانѧѧه بالتهمѧѧة الثانيѧѧة والحكѧѧم عليѧѧة بѧѧالحبس     -٢
  . من قانون العقوبات ٢٧٣مادة ال

  .لذات الأسباب السالفة
  : رئيس التحرير–بالنسبة للطنين الثالث :ثالثا
والحكم عليه بالحبس لمدة     المسندة إليه    إدانته بالتهمة الأولى  -١

مѧѧن قѧѧانون العقوبѧѧات )١٥٠(سѧѧندا لاحكѧѧام المѧѧادة ثѧѧلاث اشѧѧهر 
  . وتعديلاته١٩٦٠ لسنة ١٦رقم 

 والحكѧѧم عليѧѧه بѧѧالحبس  المѧѧسندة إليѧѧهلثانيѧѧةدانتѧѧه بالتهمѧѧة ا إ-٢ 
 مѧن قѧانون العقوبѧات رقѧم         ٢٧٣لأحكѧام المѧادة   واحѧدة    لمدة سنة 

  . وتعديلاته ١٩٦٠ لسنة ١٦
لاصلاح نفѧسه ممѧا      فرصة  ونظرا لظروف القضية ولاعطائه     

تقѧرر وعمѧلا    تعتبره المحكمѧة مѧن الأسѧباب المخففѧة التقديريѧة            
 الѧصادرة بحقѧه لتѧصبح       تخفيف العقوبة عقوبات  )١٠٠(بالمادة  



 ١١٣

) ٧٢/١(وعمѧѧѧѧلا بأحكѧѧѧѧام المѧѧѧѧادة الحѧѧѧѧبس لمѧѧѧѧده ثلاثѧѧѧѧة اشѧѧѧѧهر 
عقوبѧѧات تنفѧѧذ بحقѧѧه إحѧѧدى العقѧѧوبتين وهѧѧى الحѧѧبس لمѧѧدة ثلاثѧѧة 
اشهر والرسوم علѧى إن تحѧسب لѧه العقوبѧة اعتبѧار مѧن تѧاريخ          

  . ١٦/١/٢٠٠٣التوقف الواقع 
بواجبѧه المفѧروض عليѧة قانونѧا يمنѧع إجѧازة مثѧل هѧذا                 يقѧم    فلم  
لمقال والقانون يجعѧل مѧن رئѧيس التحريѧر مѧسئولية مفترضѧة              ا

لموجѧѧب القѧѧانون طالمѧѧا ثبѧѧت أن المقѧѧال يخѧѧالف أحكѧѧام المѧѧادة      
 عقوبات وآانت من الواجبات عليه الإطلاع على المقѧال    ١٥٠

  .قبل نشره
إغلاق الصحيفة لمدة شهرين اعتبار من تاريخ الإغلاق         -رابعاً
١٦/١/٢٠٠٣.  



 ١١٤

٣١/٣/٢٠٠٣ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لسنة٢٨٧١
٢٠٠١  

من محكمة 
بداية جزاء 

  عمان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عدم توخى الدقة والموضوعية 
يتعارض  والحقيقة في نشر ما

مع حقوق الإنسان وعدم 
احترام حقوق الآخرين والمس 

 . حياتهم الخاصة  ةبحرم
بترويج عناوين مومسات 
وشاذين في عمان وقامت 

بصدد هذا المقال بتصوير رقم 
شتكين هاتف خلوي يعود للم

  . مما رتب لهما أذى آبير
  
  
  
  
  

 رئيس التحرير والصحفي لمخالفة أحكام نإدانة الظنيي-١ 
 من قانون العقوبات والنشر لعدم احترام الحقيقة ٥المادة 

ج لعدم احترام الحريات العامة /٧أ و /٧وجرم مخالفة المادة 
 وحفظ حقوقهم بالمساس بحرمة حياتهم الخاصة نللأخريي

  .زن والموضوعية وعدم التوا
رئيس - الحكم بإلزام المدعى عليهما بالحق الشخصي -٢ 

 بأن يدفعا بالتكافل والتضامن للمدعى -التحرير والصحفي
بالحق الشخص  الأول وللمدعى بالحق الشخصي الثاني و 

المصاريف والرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به و 
  .أتعاب محاماة 

صي عن جريدة الجزيرة آونه مقام رد الإدعاء بالحق الشخ-٣
إذ قد تم إقامة الإدعاء بالحق الشخصي .على غير ذي صفة 

  .على جريدة الجزيرة ولم يتم إقامته على مالك المطبوعة

لسنة ١٠٠٢ ٨/١٢/٢٠٠٣
٢٠٠١  

من محكمة 
بداية جزاء 

عمان 
  )جنحة(

غير صحيحة  نشر أخبار
ومخالفة لاحكام قانون 

نشر وجنحة الالمطبوعات و
دم التقيد بحق الرد وجنحة ع

تحت عنوان معلومات القدح 
جديدة عن سد الكرامة الذي 

أصبح ملعباً للأطفال وأن 
المقال تضمن بأن المشتكي 

هو الشريك الأآبر في شرآة 
المتحدون للهندسة والبيئة وان 

هذه الشرآة قبضت مليون 
دينار أتعاب أشراف على 

المشروع وان المشتكي آان 
روع السد على حين تنفيذ مش

رأس عمله وزيراً للمياه في 
موقع المسئولية وان الأردن لم 

يستفد من لتر واحد من مياه 
  .السد 

 من قانون ٥إدانة الظنينين بجرم مخالفة أحكام المادة -١
المطبوعات والنشر المتمثل بعدم احترام الحقيقة وجرم 

 من ذات القانون بعدم نشر الرد ٢٧مخالفة أحكام المادة 
 ٨ج من قانون المطبوعات والنشر رقم /٤٦وعملا بالمادة 

 تقرر المحكمة الحكم على آل واحد من الظنيين ١٩٩٨لسنة 
 من قانون العقوبات ٣٥٩و١٨٩بجرم القدح وفقا للمادتين 

 تقرر المحكمة الحكم على آل واحد من ٣٥٩وعملا بالمادة 
  .الظنينين بالحبس والرسوم

ير و الصحفي بجرم مخالفة المادة  إدانة الظنين رئيس التحر-
 م من قانون المطبوعات المتمثل بعدم احترام الحقيقة وجر٥

   بعدم نشر الرد٢٧مخالفة أحكام المادة 
 قانون ٣٥٩ و١٨٩إدانة الظنين بجرم القدح وفقا للمادتين -٢

 تقرر المحكمة على آل واحد ٣٥٩العقوبات وعملا بالمادة 
  .من الظنين بالحبس والرسوم 

ه نإذ تجد المحكمة أن المقال موضوع الدعوى وما تضم
المقال يشكل جرم القدح بالاعتداء على آرامة الغير أو شرفه 

أو اعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام من دون بيان 
  .مادة معينة

 من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ ٧٢عملا بالمادة -٣
  .ل من الظنيينالعقوبة الأشد وهى الحبس والرسوم لك



 ١١٥

الحكم بإلزام المدعى عليهما بالحق الشخصي رئيس -٤
التحرير والصحفي بأن يدفعا للمدعى بالحق الشخصي 
بالتكافل والتضامن مع تضمينهما الرسوم والمصاريف 

  . والفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


